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 قال الله تعالى: 

هَا   يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ُۢا    لَّذ ن تصُِيبوُاْ قَومَۡ

َ
ءَامَنوُٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُُۢ بنِبََإٖ فَتَبَيذنُوٓاْ أ

َٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نََٰدِمِيَ   [ 6]الحجرات:  ٦بَِِهََٰلَةٖ فَتُصۡبحُِواْ عََلَ



 

 شكر وعرفان

 جلاله أولا وقبل كل ش يء أشكر الله عز وجل

 المذكرة    على إتمام هذهعلى توفيقنا  ورفع مقامه

 نتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير   المتواضعة

 المحترم "بوراس منير" على نصائحه   إلى الدكتور 

 القيمة ومساعدته في إنجاز هذا العمل   وتوجيهاته

 وأشكر جميع أساتذتي الكرام في كلية   المتواضع

 يتفضلون  الذين سوفوكذا الأساتذة  الحقوق 

 من ساهم من قريب  وإلى كلبمناقشة هذه المذكرة 

 أو من بعيد في إنجاح هذا العمل 



 الإهداء

ل العرق جبينه ومن علمني أن النجاح لا يأتي  
ّ
 إلى من كل

 إلا بالصبر والإصرار إلى النور الذي أنار دربي والسراج 

 الذي لا ينطفئ نوره بقلبي أبدا من بذل الغالي والنفيس 

 واستمديت منه قوتي واعتزازي بذاتي والدي العزيز 

 إلى من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد  

 بدعائها إلى الإنسانة العظيمة التي لطالما تمنت أن تقر 

 عينها لرؤيتي في يوم كهذا أمي العزيزة 

 إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي إلى من شددت عضدي 

 بهم فكانوا لي نبيعة أرتوي منها إلى خيرة أيامي وصفوتها 

 إلى إخواني )معتز بالله وجاد الحق( وأختي )لوجين( 

 إلى قرة عيني من كان عونا وسندا في هذا الطريق )رياض( 

 أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيته  

 ها أنا اليوم أتممت وأكملت أول ثمراته بفضل 

 الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على ما وهبني

 وأن يجعلني مباركا أن يعينني أينما كنت 

 فمن قال أنا لها نالها فأنا لها وإن أبت رغما عنها  

 أتيت بها فالحمد لله شكرا وحبا وامتنانا على البدء والختام
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 مقدمة: 

نطاقها في    اتسعوجدت منذ القدم وتطورت بتطور المجتمع حيث    ةاجتماعي  ةظاهر   الجريمة
 التقليديةساليب البحث والتحري  أ  فأصبحت ساليبها ووسائلها  أمن الزمن وتطورت    الأخيرةالعقود  

التي لا تتوقف   الإجراميةمع ظهور المنظمات  ةعن الكشف عن الجرائم والمجرمين خاص  ةقاصر 
  والمختلفة،  والمترابطة  والمتتابعة   المتواصلةمن الجرائم    ةبل ترتكب سلسل  ةواحد   جريمة ارتكابعن  

جرائم في وقت واحد وفي    ةصبح المجرمون يستطيعون ارتكاب عد أفبفضل التطور التكنولوجي  
جرامي  هذا التطور الإ  ةصبح لزاما على تشريعات الدول مواكبألذلك    ،وعن بعد  متباعدةماكن  أ

جراء  إهمها أ من  ةوسائل تحري وتحقيق حديث المقارنةتلك الجرائم فاستحدثت التشريعات   ةومواجه
 . التسرب

ذ عرف وقتها باسم المرشد  إ  يكن دقيقتسرب منذ زمن بعيد لكن مفهومه لم الحيث عرف 
 الثانية العالميةالحرب  انتهاء   ةخصوصا في فتر  ة غراض سياسيأ في  التسربو المخبر فاستعمل أ

 ةوروبا وظهرت في التسعينات فرقأ  ةمتسربين للعمل لصالحها في قار  ةبعد  الو.م.أحيث استعانت 
   .المخدرات ةمكافح ةلدى مكتب التحقيق الفيدرالي تعرف باسم فرق ةخاص

 ةلمجابه ةفضل وسيلأجراء و إفضل أصبح يعتبر أ نه أ ةلى درجإوتطور دوره عبر التاريخ 
  ، خرى أ جرامي وما يخطط له من جرائم  سلوب تفكيره الإ أ   ةتباعه لمعرفأالخصم في وكره ووسط  

ن معظم التشريعات فضلت  ألا  إ  الخاصة  ةالحيا  ةحماي  أنه يتعارض مع مبدأالتسرب بالرغم من  ف
مصلح  ةمصلح  ةحماي على  الذي    ةالمجتمع  الجزائري  التشريع  التشريعات  هذه  بين  ومن  الفرد 

والمتمم لقانون    2006/ 12/ 20مؤرخ في    22-06جراء التسرب بمقتضى القانون رقم  إ استحدث  
جديد    الجزائيةجراءات  الإ موضوع  التسرب  يعد  وعليه  سنحاول    ،للكثير  بالنسبةالجزائري  لذلك 

  .ي حكام التشريع الجزائر أكثر وستكون دراستنا هذه ضمن  أالتعمق فيه وتوضيحه 

 



 مقدمة 
 

 
 ب‌

 

 : الموضوع ةهميأ

يضا  أالتسرب و  لإجراء القانونيةحكام الأ ةهذا الموضوع والتعمق فيه لمعرف دراسةاستوجب 
التسرب    ةهميأ فراد وتبرز لنا  الأ  ةالتسرب دون المساس بحري  ةالقضاء في سائر عمليتبيان دور  
التسرب من الوصول    ةالقائم بعملي  القضائية  الشرطةو عون  أتمكن ضابط    ةميداني  ةكونه عملي

   الجزائية. العدالةالتي تعد  الحقيقةلى إ

 : في هذا الموضوع تكمن فيما يلي :ةهداف الدراسأ

 . لى الحقائق واكتشاف العديد من الجرائمإللوصول    ة جديد  ةالتسرب كتقني  ةتبيان دور عملي -
التي نص عليها المشرع الجزائري في نصوص    الخطيرةالجرائم    وطبيعة  ةالوقوف على نوعي -

 . المعدل الجزائيةجراءات قانون الإ
 . التسرب ةثناء عمليوأقبل  القضائية الضبطيةمعرفه مهام  -
   .التسرب ةعلى عملي الرقابةبراز دور القضاء وجهات إ -

   :سباب اختيار الموضوعأ

لقاء  إ  فيمن  كت  الموضوعيةسباب  فالأ   ة،خرى موضوعيأو   ةسباب ذاتيأ الموضوع    لاختيار
  تي لرغب  الذاتيةسباب  ما الأأ  الجريمة،  ةبراز مدى فعاليته في مكافحإجراء التسرب و إ الضوء على  

  ة التسرب ومحاول  ةفي عملي  والمتمثلة  الجديدة  التقنيةهذا الموضوع لشرح هذه    ة في معالج  الشخصية
   .للبحث والتحري  ةجراء حتى يكون وسيلبهذا الإ  المتعلقةجراءات والشروط الإ  ةبكاف الإلمام

   ةالدراسات السابق 

الباحثين والذين حاولوا الإسهام في  لقد تم دراسة موضوع إجراء التسرب من قبل بعض  
 إثراء المكتبة القانونية وهذه الدراسات مست موضوع دراستنا في جزئيات منها ونذكرها كلاتي: 
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شهادة   - لنيل  مذكرة  الجزائري،  القانون  في  للتسرب  القانوني  النظام  زكريا،  شيكوش  لدغم 
مرباح،   السياسية، جامعة قاصدي  الحقوق والعلوم  كلية  الجنائي،  القانون  الماجستير في 

 . 2013ورقلة، 
مجراب الدوادي، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطروحة لنيل   -

 . 2016يوسف بن خدة، الجزائر،    1شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائر  

 الجريمة العديد من الإشكالات أهمها: يطرح موضوع فعالية إجراء التسرب في مكافحة : الإشكالية

o  ماهي الأحكام القانونية لإجراء التسرب وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟ 

 :وفق التقييم الثنائي التالية الخطةاتبعنا  السابقة الإشكاليةعلى  وللإجابةخطة البحث: 

  الأول لى مبحثين فتناولت في المبحث إالتسرب وقد قسمته  ةلى ماهيإتطرقت فيه  الأول:الفصل 
عماله  إ التسرب ومجالات    ةلعملي  القانونيةشروط  ال المبحث الثاني تناولت فيه    ام أمفهوم التسرب  

   .في التشريع الجزائري 

  الأول لى مبحثين جاء في المبحث  إالتسرب وقسمته    ةلى تنفيذ عمليإتطرقت فيه    :الفصل الثاني
  التسرب جراء  إحكام  أالتسرب وفي المبحث الثاني تناولت    ةفي عملي  المتبعةساليب  المراحل والأ

   .في التشريع الجزائري 

   :المنهج المتبع

الأأينا  أر   المرجوة  للأهداف وتحقيقا    المطروحة  ةشكاليلإا  لطبيعةنظرا   من  لهذه  نه  نسب 
 والتحليلي. الاعتماد على المنهج الوصفي  الدراسة

 . جراء التسربإ حكام لأ  المنظمة القانونيةالمنهج الوصفي من خلال استعراض النصوص  



 مقدمة 
 

 
 د‌

 

للوصول   القانونيةجل تحليل مواده أهذا البحث وذلك من   طبيعةالمنهج التحليلي كونه يتلازم مع 
   . لى الهدف من الدراس واستخلاص نتائجإ
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  السياسة خرى التطور الذي شهدته  الأ  العقابيةالمشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات  واكب  
باستعمال   والمستحدثة  الخطيرةذ لم يعد يجابه الجرائم إ الجريمة ةفي مجال مكافح الحديثة العقابية

القانون    الجزائيةجراءات  بل عمد من خلال تعديل قانون الإ  والقديمة  التقليديةساليب  الأ بموجب 
تطور  الشى مع  اتتم  ةساليب جديدأ  ثاستحداإلى    2006سنة  ديسمبر    20مؤرخ في  ال   06-22

مكرر    65ولى  الأ  الفقرةسلوب التسرب والذي عرفه المشرع بموجب  أمن بينها    الجريمة الذي عرفته  
حيث سيسلط الضوء على    الجزائيةجراءات  المعدل والمتمم لقانون الإ   22-06من القانون    12

 لعملية  القانونيةسندرس الشروط    (المبحث الثاني)ما في  أ   (ول المبحث الأ )لى  إمفهوم التسرب  
ومجالات   في  إ التسرب  قد    التشريععماله  فالمشرع  هذه  أ الجزائري  من    ةلمجموع  العمليةخضع 

  الموصوفة لا في الجرائم  إلا يكون    العمليةواللجوء لهذه    ةلا كانت باطلإالشروط التي تتم وفقها و 
جراءات  من قانون الإ   5مكرر    65  المادةوالتنظيم وقد حصرها المشرع الجزائري في    بالخطورة 

  :نهاتي بيأيسوذلك كما  الجزائية
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 مفهوم التسرب   :ولالمبحث الأ 

عملي طريق  ةتعتبر  طر   ةوخاص  ةجديد  ةالتسرب  والتحري   ق من  قانون  أ  ، البحث  ضافه 
  حيث نظم المشرع التسرب بموجب القانون رقم   العادية  بالأسالي   فعاليةلعدم    الجزائية الإجراءات

في الباب الثاني    الجزائيةالمتضمن قانون الإجراءات  ،  2006ديسمبر    20المؤرخ في    06-22
المواد   بمقتضاها  أالتي    18مكرر    65  غايةإلى    11مكرر    65من الفصل الخامس في  جاز 

بعمليأ و   القضائية  الشرطةلضباط   القيام  لذلك  إالتسرب    ةعوانهم  التحقيق  مقتضيات  دعت  ذا 
بنا محاول  أكثروللتفصيل   تعريفه وتمييزه    ةيجدر  المطلب  في )  له  المشابهةالمفاهيم    عنتحديد 

 . (المطلب الثاني وصور المساهمة فيه في ) ( وتبيان خصائصهالأول

 تمييزه عن المفاهيم المشابهة له تعريف التسرب و  الأول:المطلب 

  الصناعية   النهضةالمستويات منذ    ةكاف  لىتطورا ملحوظا ع  المعاصرةعرفت المجتمعات  
الجرائم    ارتكاب  نسبة  دى هذا التطور إلى تصاعد أحيث    الرقمية،  التكنولوجية  الثورةوصولا إلى  

  المقارنة فاستحدثت التشريعات    ،تلك الجرائم  ةمواجه  تالتشريعا فكان لزاما على    ،وتنوعها وخطورتها
  ( الفرع الأولفي )  وسنبحث تعريف التسرب  .جراء التسرب إ همها  أ من    ةوسائل تحري وتحقيق حديث

   (.الفرع الثاني)في  نميزه عن المفاهيم المشابهة لهو 

 : تعريف التسرب الأول:الفرع 

من  ب عرفناه  وواضحا  شاملا  التسرب  تعريف  إلى  الوصول   اللغوية  الناحيةهدف 
 والقانونية. والاصطلاحية
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اللغوي أولا:   يتسرب تسربا    :التعريف  الولوج والدخول    ةخفي  وانتقلي دخل  أ فعل تسرب  وتعني 
نه أشعارهم بإن المتسرب ليس غريبا و أوجعلهم يعتقدون ب  ةو جماعأإلى مكان ما    ةتسللي  ةبطريق

  1توجهاتهم.  ةواحد منهم وهو ما يمكنه من معرف

كالتوغل    ةله عد الاصطلاحي:  التعريف    :ثانيا تقني  الاختراقو  أمرادفات  تسمح بموجبها    ةوهي 
وذلك    ةتتاجر في مواد ممنوع  ةو شبكأ  ةاجرامي  ةالدخول لوسط مغلق على سبيل المثال جماع

شخاص  أ  ةبهدف مراقب  التسرب  ةالمكلف بتنسيق عملي  القضائية  الشرطةضابط    ةتحت مسؤولي
  ة.الحقيقيخفاء هويته  إ عن طريق    الإجراميةنشطتهم  أوكشف    ةو جنحأ  جناية بارتكابمشتبه فيهم  

حد العناصر  لأ  القضائية  الشرطةيقوم به ضابط    اختياربعد    البدايةفي    العمليةهذه    وتتم
فيهم بعض المواصفات    التابعة تتوفر  الذين  التكيف مع  أ  التأقلمعلى    القدرةمنها    الخاصةله  و 

الجزائري    ،الوسط المشبوه قانون الإجراءات    التسربورد مصطلح  أوالمشرع   وتقابله  الجزائيةفي 
بقيام ضابط  يو   الفرنسية،  اللغةفي    infiltration  ةكلم بتنسيق    القضائية  الشرطةوصفه  المكلف 

و  أو شريك  أنه فاعل  أ   بإيهامهم  ةو جنحأ  جناية  ارتكابهمشخاص المشتبه في  الأ  ةبمراقب  العملية
  والأدلة   والاستدلالاتلجمع البيانات    الملحة  الضرورةاللجوء إلى التسرب هو من دواعي    .فاخ

التحقيق القضائي فتح  ب  . قبل  البعض  جماعه  أنه الولوج بطريقه سريه إلى مكان  أولقد عرفه  و 
نهم واحد منهم وهو ما  أب   وطمأنتهمن المتسرب ليس غريبا عنهم وعن جوارهم  أوجعلهم يعتقدون ب

 2المسؤولة. هدافهم أ يسهل له معرفه انشغالاتهم وتوجهاتهم و 

 

 

 
 .72، ص2015، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  2قادري أعمر، أطر التحقيق وفق أحكام نصوص الإجراءات الجزائية، ط  1
قيشاح نبيلة، التسرب كآلية للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق  2

 .69، ص2018، جوان  3والعلوم السياسية، المركز الجامعي آفلو، العدد  
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 : التعريف القانوني :ثالثا 

 القضائية  الشرطةتسمح لضابط    الخاصةمن تقنيات التحري والتحقيق    ةتقني"    :نهأتسرب باليعرف  
عون  أ جماع  القضائية  الشرطةو  داخل  مسؤولي  ةجراميإ   ةبالتوغل  تحت   شرطةبط  اض  ةوذلك 

نشطتهم  أشخاص مشتبه فيهم وكشف  أ  مراقبةالتسرب بهدف    ةخر مكلف بتنسيق عمليآ  قضائية
 1. و شريك أنه فاعل أوتقديم المتسرب لنفسه على   الحقيقية الهوية بإخفاءوذلك  الإجرامية

 الجزائية  من قانون الإجراءات  12/1مكرر    65  المادة التسرب في    ي حيث عرف المشرع الجزائر 
  الشرطة ضابط  ة  تحت مسؤولي  القضائية  الشرطةو عون  أيقصد بالتسرب قيام ضابط    :بنصه التالي

  بإيهامهم   ةو جنحأ  جناية  ارتكابهمشخاص المشتبه في  الأ  ةمراقب  العملية،المكلف بتنسيق    القضائية
   .و خافأو شريك لهم  أنه فاعل معهم أ

شخاص المشتبه في ارتكابهم  يوهم الأ  ،عوانهأ حد أو أ  القضائية الشرطةجراء يقوم به ضابط إفهو 
يتمكن من مراقبتهم قصد الكشف  لنه واحد منهم  أب  ةو جنحأ  جنايةمن الجرائم التي تعتبر    لجريمة

 2. بمرتكبيها والإحاطة الجريمةعن ملابسات هذه 

  استخدم في حين    الجزائية  في قانون الإجراءات  بالتسرب   العمليةهذه    ىن المشرع سمأ ونلاحظ  
من الفساد ومكافحاته    بالوقايةالمتعلق    01.06من القانون رقم    56  المادةفي    الاختراقمصطلح  

   .وهما مسميان لمسمى واحد ولهما نفس المدلول

 
 . 510ص ،  2016، دار بلقيس، الجزائر، سنة  2ط، الإجراءات الجزائية في التشريع المقارن عبد الرحمن خلفي،    1
، 2015، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 3نصر الدين هنوني، دارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، ط  2

 .97ص
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سلوب التحري  أتستخدم    ةعن عملية ميداني  ةتسرب عبار الن  أتضح  امن خلال التعريف السابق  
  بالمشبه شخصيا   الاحتكاك  اوكذ  الإجرامية  من داخل العملية  والأدلة  المادية  الميدانيةلجمع الوقائع  

 . وتركيز وتخطيط سليم ةتحتاج إلى دق ةبالغ ةبهم والمتهمين وهذا ينطوي على خطور 

  الشرطةبط ايتطلب من ض لأنه وخطورةسائل تعقيدا و ال  أكثرن التسرب هو أومن ثم يمكن القول  
مع    الجريمةن القائم بها مساهم في ارتكاب  أعوانه القيام بمناورات وتصرفات توحي بأ و   ةالقضائي

سرارهم  أ حتى يطلع على    مر يخدعهم ويتحايل عليهم فقطالأ   ةلكنه في حقيق  العصابة،فراد  أ  ةبقي
ثبات ويبلغ السلطات بذلك فتتمكن من ضبط المجرمين  إ ةدلأويجمع ما يستطيع من  ،من الداخل

على    ةحقيقي  ةالحصول على صور   ضرورة التسريب على    ترتكز عملية  نذإ  ة. ووضع حد للجريم
  نشأتها  ةوكيفي الجماعةتاريخ هذه  ةهدافه وكذا معرفأ سيره و  طبيعة ةلمعرف استكشافهالوسط المراد 

وتحديد    والاتصاليضا الوسائل التي تعمل بها كوسائل النقل  أواختصاصات كل فرد من عناصرها و 
شخاص المناسبين  الأ  اختيارالوسط المستهدف يتم    دراسةوبعد    الجماعة  هوضعف هذ  ةنقاط قو 

  1. التسرب ةلتولي مهم

 عن المفاهيم المشابهة له التسرب  تمييز :الفرع الثاني 

النشاطات   معلومات  على  الحصول  يعتمد  الإجراميةبغرض    القضائية   الشرطةضباط    المرتكبة 
جراءات التحري لكن ليست كلها ذات مفهوم واحد ولا تشترك في جميع  إو   أساليبمن    ةمجموع

 . غير ذلكإلى  الصفات وما 

  والحيلة  ةالسري  ةله والتي تشاركه صف  ةعمال التحري المشابهأ حيث يتميز التسرب عن العديد من  
ثم    ولا أ  الجوسسةزه عن  يله سنقوم بتمي  ةعمال التحري المشابهأ يز بين التسرب و يوللتم  والخطورة

 المراقبة.عن 

 
زوزو هدى، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية  1

 . 115ص، 2014جوان   10الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، 
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   الجوسسةتمييز التسرب عن  :أولا

التمييز بينهما من خلال تعريف    ارتأينا   الجوسسة  يةالتسرب وعمل  ةنظرا للتشابه الكبير بين عملي
 : كالتالي ةولا ومن ثم وضع مقارنأ الجوسسة

القرار من حيث    ةصاحب  للسلطة  بالنسبة  ةمالأ   احتياجعن    تعبيرهي    :الجوسسةعريف  ت (1
  ة خاص ةعن تلك العمليات وتتكفل بها هيئ ةجمع وتحليل المعلومات الناتج  ،تنظيم البحث

و من القطاع الخاص مثل بعض  أ  للدولة  الحساسةسواء كانت من القطاع العام كالمصالح  
ما يكون في مجال معقد يخرج عن المفهوم    ةوعاد  الجوسسةفي    المتخصصةالمؤسسات  

عملها فهي من قبيل    ةكلما تعمقنا في مفهومها وكيفي  الجوسسة ويزداد الغموض في   . العام
شكال التي توصله إلى  ن يتصرف بكل الأ أ  ةقل  ،القائم بها  ةعمال التي تخضع لسلطالأ

 .غايته
   والجوسسةوجه التفريق بين التسرب  أ (2
 : وجه التشابهأ (أ

المتسرب    الجماعةو  أ ودون شعور التنظيم    ةكونهما ينفذان بسري  الجوسسةيتفق التسرب مع   -
 . و المراد التجسس عليهاأفيها 

 ة. ليها وهي الحصول على معلومات سريإالمراد الوصول   الغايةيتفقان في  -
وما    البديهةسرعه    ، الدهاء  ،يشترك المتسرب والجاسوس في العديد من الصفات مثل الذكاء -

 . ذلكغير إلى 
 الحيلة. إلى  بالاضافة مستعارة ةيستعمل فيهما هوي -

 الاختلاف: وجه أ (ب

كونها    الجوسسةتختلف   - التسرب  إلى  أعن  جذورها  تمتد  حيث  الوجود  في  منه  قدم  أقدم 
البريد   استعملول من أو   ،في مصر  ةجاسوسي  ةول كان منظم لشبكالأ  رمسيسفالحضارات  
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رسل بجواسيسه أ لكسندر المقدوني وكذا موسى عليه السلام حينما  أللتجسس هو    ةكوسيل
 . رض كنعان أإلى 

سلوب تحري خاص تناوله المشروع بهدف  أخير  عن التسرب كون هذا الأ   سةتختلف الجوس -
  أ تلج ةفهي عمليات جد سري سةبينما الجوس ،الكشف عن المجرمين لمعاقبتهم وفقا للقانون 

معلومات سري  الدولةليها  إ لغرض  أ   ةلدول  ةللحصول على  العمليات    استعمالها خرى  في 
 السياسية. و في المناورات  أ العسكرية

  ( و قاضي التحقيقأ  الجمهوريةوكيل  )القضاء    ةشراف ورقابإالتسرب يكون تحت    ةتنفيذ عملي -
لهذا الغرض    أنشأجهاز سري    ةشراف ورقابإفتكون تحت    الجوسسةبينهما    ة،حسب كل حال
 (. سرائيليجهاز المخابرات الإ) مثل الموساد 

على خلاف المتسرب    قضائية  ةو عون شرطأن يكون ضابط  أ لا يشترط في الجاسوس   -
 . ن يكون كذلكأ 12مكرر   65  المادةالمشرع الجزائري في   اشترطين أ

و  أبلاده    ةخر يتجسس ضد مصلحآبلاده ونوع    ةالجاسوس نوعان نوع يتجسس لمصلح -
ما المتسرب فهدفه  أ   "العميل"و  أ  1" الخائن"البلاد التي يعمل في خدمتها وهو ما يطلق عليه  

لا  إ  ةي نظام حمايألا يتمتع الجاسوس ب  ة.وهو الكشف عن الجنا   العامة  المصلحةتحقيق  
 . نسانطار حقوق الإإفي 

الدول  دخلته معظم  أسلوب مشروع  أ ن التسرب  أهو    والجوسسةبين التسرب    اختلاف هم  أ و 
 . ه علنا وتقوم به سرامفهي فعل غير مشروع تدينه جميع الدول وتجر   سةفي تشريعاتها بينما الجوس

   المراقبةتمييز التسرب عن  :ثانيا

من حدث مجهول لم تستكمل صورته    للتأكد  ةالحي  المشاهدةنعني بها    المراقبة:تعريف   (1
إلى    ةو الواقع المستقبلي في محاول أيصبح معلوما في الواقع الفعلي    يلك  ،بعد بالرجوع 

 
 وما يليها من قانون العقوبات.  61لقد جرم المشرع الجزائر هذه الأفعال في المادة  1
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مني  كمال الفكر والحس الأ إ و الحاضر القائم للوقوف بالقدر الذي يمكن بصدده أالماضي 
 : يضاأمرها كما تعتبر أ و استفحال أ قبل وقوعها والتردي فيها  للجريمةا عمن

لمتابع والمتكرر  المقصود  رجال    ةالرصد  نظر  تحت  ووضعه  ما  شخص   الشرطةحرك 
  السرية سوده  تفي جو    والمراقبة  ة،من تصرفات غير مشروع  دث لتسجيل كل ما عساه يح

  ة واسع ةومعرف  ةله خبر  ةمن رجل شرط المراقبةوتتم  ،والكتمان من لا يتم الغير بمباشرتها 
 1المراقبة.ثناء أالنفس والصبر  بضبطن يلتزم أو  يرامي المعنجبما يتعلق بالحدث الإ 

سلوب  أن المشرع قد نص على  أنجد    2منم ق.إ.ج مكرر    16  المادةوبالرجوع إلى نص  
شخاص المشتبه فيهم  لتتبع الأ  القضائية  الشرطةلضباط    العاديةمن الاختصاصات    المراقبة

  التراب   ةقليمي إلى كافالإ  الاختصاصي الحقائق كما يمتد  صللحصول على المعلومات وتق 
 الخطيرة. والجرائم  الاستعمال ةفي حال الوطني

تطور    فأمام  المراقبةإلى    الشرطةلجوء رجال    ةهميأ يتبين لنا    السابقةمن خلال المفاهيم  
............  ارتكابهاوطرق    الجريمة إلى أ  ومختلفة  متطورةبوسائل    واستحالة  ذلك    دى 

 .المشتبه فيه يةللتحقق من شخص الطريقةبهذه الاستعانة 
لمثلث متساوي    ة قاعد  الإجراميةن التحريات تسعى للكشف عن الكواليس  أتصورنا    إذاونحن  

يسر  بينما الضلع الأ  المراقبةمن يمثل    يمنن الضلع الأإن صح هذا التعبير فإضلاع  الأ
  المراقبةن  أومرجع ذلك    المقدمةن اليمنى دائما في  أ  اعتبارجراءات التحقيق على  إيمثل  

وتفتح له مجالات    الشرطة  ةالمعلومات التي تصل إلى رجل هيئ  لتأكيدولى  الأ  اللبنة  هي
 3. حقيقهاتالها والوقوف على كماست

 
 

ية بوصلعة، إجراءات البحث والتحري في مرحلة الضبط القضائي، د.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية ور ث 1
  .385، ص 2015)مصر(،  

 من ق.إ.ج: "يمكن لضابط الشرطة القضائية ..." مكرر    16المادة   2
، 2003  سنة قدري عبد الفتاح الشهاوي، مناط التحريات: الاستدلالات والاستخبارات، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية،   3

 . 196ص
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 والمراقبة وجه التفريق بين التسرب  أ (2
   وجه التشابهأ (أ

 والحيلة.  السريةيعتمدان على  -
 ة.يستعمل في كلاهما وسائل تقني -
 . ذنليهما يكون بالإإ اللجوء  -
   الاختلاف وجه أ (ب

ينحصر دورها في جمع المعلومات خارجيا    ةل خطور أقفهي    التسرب عن    ةالمراقبتختلف  
الشبك الدخول في  قيم  الإجرامية  ةدون  المعلومات   ةخاص  ةهام  ة استدلالي  ةوتكون لهذه 

سلوب داخلي يخترق به المتسرب كل العقبات  أفهو  التسربما أ  الدعوىللتقدم في  ةبالنسب
إلى   الوصول  وبين  بينه  تحول  الأ  اللازمةوالمعلومات    الأدلةالتي  فيه  ونجاح  يكون  من 

 ةقيم  ذات  وتكون المعلومات المتحصل عليها  المستعارة  والهوية  بالسريةمتعلقان    العملية
ت  ةبالغ ضبط  س كما  على  تختلف    الأدلةاعد  تنظيم   المراقبةكما  حيث  من  التسرب  عن 

إلى مجموعات لتسجيل التتبع   ةمن طرف عده عناصر مقسم  المراقبةحيث تكون    العملية
هداف عكس التسرب الذي يكون فيه التسرب مقيد نوعا ما في تحركاته  الأ  انفصالفي حال  

 .وامر تنفيذ الأب دوره والتي يلمس  ةفي الجرائم التي تكون فيها تدريجي ةخاص
 المطلب الثاني: خصائص عملية التسرب وصور المساهمة فيه 

يعد التسرب من أهم إجراءات التحقيق الفعالة نظرا لدوره الكبير في الوصول إلى الحقيقة القضائية 
م هذا الإجراء بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره ويتعلق الأمر أساسا بخاصية  يتسو 

  (الأول الفرع  )السرية، الخطورة، الحيلة، الخديعة، التداخل وهو ما سيتم التفصيل فيه من خلال  
 . (الفرع الثاني)فضلا عن إبراز صور المساهمة فيه في 

 

 



 ماهية التسرب                                                                الأول:  الفصل 
 

 
11 

 

 الفرع الأول: خصائص التسرب 
من الخصائص لعملية التسرب والتي    ةمجموع  استنباط  يمكن  السابقةريف  اتعالمن خلال  

   :يمكن عرضها كالتالي

 : السرية أولا

بالعملية سواء كان    ةعلاقنها كتمان سر فيما يخص كل ما له أعلى    الخاصيةيمكن تقديم  
وتكون    ،جراميو النشاط الإ أ بالهدف    متعلقةو أعملية  كبه    المتعلقةذلك للحد من تداول المعلومات  

جرامي  النشاط الإ   إبقاءويضمن    جهة، للمتسرب من    بالنسبة  صد عاملا يضمن عدم التر   السرية
   ان عادي.في سري للشبكة

متسرب واجب كتم سر هذه العملية ال   عاتقنه يقع على  إف  يةالعمل  وخطورة   لطبيعةفنظرا  
تمام عملية التسرب  فراد عائلته ومعارفه ولإأ  ةليه وذلك لضمان سلامته وسلامإ قرب الناس  أعن  

 . بنجاح دون خسائر

الحسن للعملية   ر المتسرب والسي  ةمن وسلامأله دور فعال في ضمان    ةفالعمل في سري
من    الأدلةالحصول على  ةمكانيإ منها  ة، ثار جديدآن لها أإلى  بالاضافةدون الوقوع في الكمائن 

إلى   الوصول  دون  تحول  التي  والتلاعبات  الضغوطات  إلى  اللجوء  دون  التحقيق  هيئات  طرف 
مما   والاستمرار فيصبح همه الوحيد هو العيش  ،بمجرد وصول إلى علم الجاني بالتحقيق الحقيقة

  1. نشاطهم بكل الطرق  ةعضائها إلى حمايأ يدفع 

هذه العملية حيث تنص    ةسري  ى يا مدليتضح لنا ج  16مكرر    65  المادةوبالرجوع لنص  
الذين باشروا    القضائية  الشرطةعوان  أ و  ألضباط    الحقيقية  الهويةظهار  إلا يجوز  : "على ما يلي

ثناء  ألا تقتصر  والسرية "من مراحل الإجراءات ةي مرحلأ في  هوية مستعارة عملية التسرب تحت

 
 . 62، ص2009عبد القادر مصطفاي، أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،    1
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 هفراد عائلتأتمامها وذلك لتفادي تعريض المتسرب و إها وبعد  ءثناأنها تكون قبلها و أالعملية فقط بل  
   الانتقام.لخطر 

   والخديعة الحيلة :ثانيا

من   نوع  هو  قانونا  والجناةلضبط    الحيلة  استعمالالتسرب    للسلطة وتقديمهم    الجريمة 
العمل غير المشروع    ةإلى درج   الحيلة ن ترقى  أفلا يجوز    المشروعية  أ ويحكم التسرب مبد  القضائية،

مشروع فلا يجوز البحث    بإجراءلا  إ  يتأتىلا    الحقيقةن البحث عن  لأ  ةو التحريض على الجريمأ
 ة. بطرق غير مشروع الحقيقةعن 

فالتسرب الذي يعدو    وعليه  حديثا لا  القانون  صور أنظمه  صور استعمال    ةن يكون  من 
  ، كالتحريض عليها  الجريمة  لمرئيةالتي لا ترقى    والخديعة  ها الحيلةالبحث والتحري في تحري  ةجهز أ

 1. و التخفي والتنكرأ  مستعارة ةي هويأ ةفيجوز انتحال صف

عملية     فانطلاق ..." يهامهمإ ق.إ.ج: "... 12مكرر  65 المادةساس في نص أونجد لها 
ثناء  أو المتسرب  أ  الشرطةومن حق ضابط    والخديعة  الحيلةكان مبني على    البدايةالتسرب من  

 المتعلقةالمجرمين بغرض جمع المعلومات    ةلكسب ثق  ةسيناريوهات وهمي  افتعالالقيام بمهمته  
  2متفاوتة.والذكاء بدرجات  لةعمال التي تعتمد على الحيل الأيوهذا من قب بالجريمة

للوسط   ةقبلي  دراسةنه لابد من  أو   ،تتميز بذكائها   ةل في مجموعيه لا يمكن تسريب عمأنكما  
   ة.ويعتمد في ذلك طرق خاص ةمتسلسل الثقةلكسب  الهادفةعمال تكون الأالإجرامي 

 

 
- 433، ص 2022، بيت الأفكار للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر،  2قانون الإجراءات الجزائية، طعبد الله أوهايبية، شرح   1

434. 
 .63، صالمرجع السابقعبد القادر مصطفاي،   2
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   الخطورة :ثالثا 

عوامل منها ما    ةجراء التسرب وهو يعود ذلك لعد إتحقيق القضائي  الجراءات  إ   أخطرمن  
الأ  بالإجراميتعلق   كل  يؤديها  فهي  التي  المتعلقةعمال  ي أ  القضائيةصفته    بتغطية   المتسرب 

والتي تخضع    الشبكةيساهم بها في    إجراميةعمال أ وما يلزم عليه فعله من   مستعارة   ةاستعمال هوي
وتعد هذه    الإباحةسباب  أ و التي تتوفر إلى سبب من  أبها    المأذون هي كذلك للقانون سواء كانت  

خرين مما قد يعرض المتسرب إلى  على حقوق الآ  اعتداءكونها    لخطورة  ةمرتب  الإجراميةالاعمال  
  1. ن الضحايا مثلاالشرعي عالدفاع 

ثناء قيامه بالتحقيق أن المتسرب  أ بمكان تواجد المتسرب يقصد بها    المتعلقة  الخطورةما  أ
كثر  أماكن  أ من فواجبه المهني يحتم عليه التواجد في  لمصالح الأ  المقررة   الحمايةطار  إيكون خارج  

 . خطر على حياتهأ منا للمجرمين و أ

   التداخل :رابعا

المتسرب والفاعل    القضائية  الشرطةو عون  أبين ضابط    ةالتداخل مباشر   ةهو قيام علاق
تميز بها هذه  تلعملية التسرب ونظرا للخصوصيات التي    الأساسيةالمحتمل ضبطه وهي العناصر  

ن واحد معوقا هاما يتعلق باحترام  آ في    تشكلفي حد ذاتها    المستحدثة  التقنيةصبحت هذه  ، أالعملية
حتى    ة، مباشر   ةفي علاق  المتسرب و العون  أ الذين يدخل معهم الضابط   للأشخاص  الخاصة  ةالحيا 

ن  القول أ نه يمكن ألا إ  ة،معين لصفةير مع محتوى غير دقيق امغ الخاصة  ةن كان معنى الحياإو 
ن يعيش فيه أالتي تضمن للشخص الوسط الذي يستطيع  الوسيلةهي  الخاصة ةحق احترام الحيا 

 
 . 63، ص السابقعبد القادر مصطفاوي، المرجع   1
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تشكل كذلك العلاقات والاتصالات التي يمكن للشخص    الخاصة  ةن الحيا إوبهذا المعنى ف  ةبكل حري
 1المفترضة.  المهمةفي  السريةخرين وتصبح  ن يديرها مع الآأ

   التسربفي  ة مساهمالصور  :الفرع الثاني 

فعال التي  والأ  عمله التسرب    ةويقصد بالصور الطرق التي يمارس في ظلها القائم بعملي
في    الجزائيةجراءات  من قانون الإ   12مكرر    65  ةالماد   تحيث نص   2. ذن له القانون القيام بهاأ
ووضع المشرع  .  فاو خأ و شريك لهم  أنه فاعل معهم  أهامهم  إي خر فقرتها على هذه الصور على  آ

الشخص المتسرب وتمكينه بمختلف الطرق واختراق    ةجل حمايأمن    والقانونية  التقنيةليات  هاته الآ
 العمليةه  اتلهذا تعتبر صور تنفيذ ه  اللازمة،والحصول على المعلومات    الإجرامية  الجماعةهذه  
 3: تيالتسرب وهي كالآ ةو العون القائم بعمليأ التي يعتمد عليها الضابط  العمليةساسيات  أ من 

 صلي عل أالتسرب كفا أولا:

: "يقصد بالتسرب قيام عون الشرطة القضائية يعلى ما يل  12مكرر    65تنص المادة  
تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في 

 ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف". 

 
، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، الدوادي  مجراب 1

 . 333، ص2015/2018بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق،   1جامعة الجزائر 
والقانون الوضعي، دار الجامعة للنشر، عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي  2

 . 212، ص 2006الإسكندرية، مصر،  
سيدهم سيدي محمد، محاضرة حول التسرب حسب تعديل قانون الإجراءات الجزائية، محكمة فرندة، المجلس القضائي، تيارت،   3

 .7، ص 20/03/2009
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:  من قانون العقوبات التي تنص على  41  المادةوالمقصود بالفعل هو ما جاء في نص  
 بالهبةو حرض على ارتكاب الفعل أ الجريمةفي تنفيذ  ةمباشر  ةيعتبر فاعل كل من ساهم مساهم"
  1." جراميو التدليس الإ أو التحايل  أ الولائية السلطةاستعمال  ةساء إ و أ و التهديد أو الوعد أ

كان تنفيذ سواء    الجريمةهو الشخص الذي يقوم بعمل مباشر في تنفيذ    الجريمة فالفاعل في  
تجعله في   ةوبصور  بإرادتهوقد يكون قد قام بهذا الفعل  ةجراميإ  ةو ضمن جماعأهذا الفعل فردي  

 2الجريمة. خلال   الواجهة

مباشرا في تنفيذ نه فاعل يحتل مركز  أعل المشتبه فيهم با ن يوهم المتسرب الفأ ويقصد منه  
هام غيره ومن يحرضهم على القيام  إييقوم ب  ن جرامي ومن خلاله يجب التمييز بين مالعمل الإ

يداه في    يضبطجرامي حتى  المشتبه فيه في مسلكه الإ   ةومصاحب  ةهام هو مساير ين الإلأ   ،بذلك
وهذا النوع من    بالجريمةو دفعا له للقيام  ألا يبدو فيه تدبير من المتسرب    لأنهوهذا مشروع    ،الجرم

لم    لأفرادنفسها لا يوجه    الجريمةهام هو تحريض للحصول على دليل وليس تحريض على  يالإ
هو ذلك الشخص الذي    الجريمةصلي في  الفاعل الأ ف  3الجريمة. على    ةقائم  ةي فكر أ يكن لديهم  
و  أشرار وذلك بناء على ترصد  أ و  أ   ةجراميإ   ةو ضمن جماعأما يكون فردا  إ   الجريمةيقوم بتنفيذ  

  4. للقيام بالعمل المحظور ةجراميإ ةحوب بنيصدون ضغوطات م  الخاصةبحريته  ةمباشر 

 المتسرب كشريك   :ثانيا

يعتبر شريكا  "  :نهأمن قانون العقوبات   42  ةحسب نص الماد  ةويقصد بالشريك في الجريم
الفاعلين  أو عاون الفاعل  ألكنه ساعد بكل الطرق    امباشر   اشتراكامن لم يشترك    الجريمةفي   و 

 
  .7، ص السابقالمرجع  سيدهم سيدي محمد،    1
 .8المرجع نفسه، ص  2
 . 250، ص2007، دار هومة للنشر والتوزيع، 4أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة     3
، 2010عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،    4

 . 121-120ص
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يعد    بالجريمةفالعلم    "بذلك   هلها مع عمل  ةو المنفذأ  ةو المسهلأ  التحريضيةفعال  على ارتكاب الأ
 . ساسيا في الاشتراك فيهاأ عنصرا 

  اعتاد خذ حكم الشريك من أي"  : من قانون العقوبات على  43  ة خرى جاءت المادأ جهةومن 
 اللصوصيةشرار الذين يمارسون كثر من الأ أ أو  حدالو  للاجتماع او مكانأ  أو ملجأن يقدم مسكنا أ
الدولأ ضد    العنفو  أ الأ أ  ةمن  العام  و  الأأمن  ضد  الأأشخاص  و  بسلوكهم  و  علمه  مع  موال 

 . جراميالإ

  44  ةالماد  تكما نص الجريمةمع العلم بها يشكلان فعل شريك في    الجريمةفي    فالمساعدة 
القانون   نفس  الشريك في  أمن    ة و الجنحأ  للجناية  ةالمقرر   ةالعقوببيعاقب    ةو الجنحأ  الجنايةن 

بعمليأ  12مكرر    65  ةالماد   تونص يقوم  الذي  الشخص  يستطيع    ةن  صفأالتسرب  يتخذ   ةن 
  14مكرر    65  المادةفعال المنصوص عليها في  يضا القيام بالأأشخاص المجرمين و الشريك للأ 

 . ه جزائيا على ذلكتمن نفس القانون دون معاقب

 كخاف: القائم بالتسرب  :ثالثا 

شياء  خفاء الأإ  عقوبةمنه تحت عنوان    ص قانون العقوبات الجزائري في القسم الخانص  
من    ةاو متحصل  ةو مبددأ سةشياء مختل أخفى عمدا  أكل من " : على  1/ 387  المادةحيث جاءت 

 ......"  و في جزء منها يعاقب بالحبس منأفي مجموعها  ةو جنحأ ةجناي

صور  جاءت  للإأ  ةكما  الماد خرى  نص  في  القانون    43  ةخفاء  في    01من  والمؤرخ 
خفى  أكل شخص    ....  يعاقب بالحبس: "من الفساد ومكافحته  بالوقايةالمتعلق    20/02/2006

حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا  إو جزءا من العائدات المتحصل عليها من  أعمدا كلا  
 "القانون 
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  المستعملة شياء  خفاء الأ إ  ةكد على عقوبأن المشرع ذكر و أ سابقين نجد  ال من خلال النصين  
 : خفاء تقوم على ركنين الإ  ةن جريممن هنا نستنتج أ  ة،في الجريم

  .ة(و جنحأ ةجناي) ةاستعملت في الجريم ةشياء المختصن الأأب يفاعلم الخ :ولاأ

 . شياء عمدافاء الأإخ :ثانيا

المادأ  جهةومن    جهةهذا من   قانون الاجراءات    12  مكرر  65  ةخرى في    الجزائيةمن 
صور  بها المتسرب    ةثالث  ة تنص على  المهمةيقوم  شياء  لأ لخفائه  إليه وتتمثل في  إ   ةالموكل  في 

  ة التحري ذلك ولا تقوم مسؤوليته الجزائي  ةذا اقتضت ضرور إ  ةو الجنحأ  ةالمتحصل عليها من الجناي
 . على ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ماهية التسرب                                                                الأول:  الفصل 
 

 
18 

 

   عماله في التشريع الجزائري أالتسرب ومجالات  ةلعملي  القانونيةالشروط  :المبحث الثاني

ن لا يمكن  أخضعه المشرع الجزائر لضوابط وشروط بأجراء التسرب فقد  إ  لخطورة نظرا  
طار  المشرع الجزائري الإ  فأولى  ،التحري والتحقيق ذلك  ضرورة  اقتضتذا  إلا  إالقيام بعمليه التسرب  

عن الصفات    كبرى فعلى سبيل المثال لم يتحدث المشرع الجزائري  ةهميأ التسرب   ةالتنظيمي لعملي
  تها لخطور   ةمراعا   العمليةمنصب على شروط    اهتمامهللشخص المتسرب فقد كان كامل    اللازمة

على  .ج  .إقمن    5مكرر    65 المادةفي    المذكورةن يتم ضمن الجرائم  أ التسرب    ةومن شروط عملي
عمال التسرب  إ تحت عنوان مجالات  (الثاني المطلب)ليها في إسبيل الحصر والتي سيتم التطرق 

 (. الأول  المطلب)في  القانونيةشروط ال دراسةفي التشريع الجزائري بعد 

   التسرب ةلعملي  القانونيةالشروط  الأول:المطلب 

لكنه قيدهم   ،التسرب  ةالقيام بعملي  القضائية  الشرطةلضباط    الجزائيةجراءات  جاز قانون الإ أ
حيث تجلت في معظم المواد التي جاءت في التسرب من    الإجرائية التنظيميةمن الشروط   ةبجمل

وسيرها   العمليةهذه  ةجل نجاح وصح أ من   18  مكرر 65 المادة ةإلى غاي 11مكرره  65 المادة
ضرار  أ  أيةدون    ةهداف المسطر و الأأ من المتسرب للوصول إلى الهدف  أتضمن   ةفي ظروف سهل

للشخص المتسرب وبالتالي   بالنسبة ةخاص والمجازفة بالخطورةتتسم  ةن هذه العمليلأ  ،و خسائرأ
 1. مرهأ  انكشفذا إ ةتعرض حياته للخطر خاص

مهام    ةجديد  ةالتسرب كطريق  ةحيث جاءت عملي وتتميز   القضائية  الضبطيةزادت على 
 ة.وعملي ةتنظيميأهمية لها المشرع أولى  ولذلك  ة،بالجانب التقني والعملي خاص

 
لدغم شيكوش زكريا، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة  1

 .48، ص2013قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  
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الشروط    (الفرع الثاني)التسرب وفي    ةلعملي  الشكليةالشروط  (  الأولالفرع  )وعليه نتناول في  
  الموضوعية

 التسرب   ةلعملي  الشكليةالشروط  الأول:الفرع 

  ة بها قبل الشروع في عملي  والالتزاميتعين التقيد    ةن المشرع الجزائري قد وضع شروط شكليإ
لطبيع بالنظر  وذلك  القانون    كإجراءالتصرف    ةالتسرب  منع  القانون  الحالات    استعمالهمن  في 

  ة على حيا  العملية  خطورة  نتيجةوحذر    ةوحيط  ةالتسرب من سري  ةوبالنظر لما تتطلبه عملي  العادية
جمالها  إ يمكن    ةاستوجب شروط شكلي  العمليةالمتسرب لهذا وحرصا من المشرع على حسن سير  

 1: فيما يلي

 التسرب   ةعملي ةذن بمباشر الإ :ولاأ

التسرب المقدم من    ةولي مع طلب القيام بعمليعلى التقرير الأ  وكيل الجمهوريةطلاع  إبعد  
خطار وكيل  إ و قاضي التحقيق بعد  أ   وكيل الجمهوريةيستطيع    القضائية.  ةطرف ضابط الشرط

  ته ورقاب  تهتحت مسؤوليمن ق.إ.ج أن يأذن    11مكرره    65  المادةالمختص حسب نص    الجمهورية
 2. التسرب ةعملي ة بمباشر 

 :وهيق.إ.ج من  15مقرر   65  المادةفي  ينةحسب الشروط المبالإذن يكون 

 
فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية،  1

 . 248ص، 2010،  33مجلة العلوم الإنسانية جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العدد 
 . 73، ص 2009، قاضي التحقيق القضائي الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر، حزيطمحمد  2
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ن يقوم أ   اشترطت  الجزائيةجراءات  من قانون الإ  15مكرر   65  المادةحسب نص   :الكتابة (1
لضابط    نذإبمنح    الجمهوريةوكيل   تحت    العمليةتتم    ذيال  القضائية  الشرطةمكتوب 

 1. مسؤوليته
جميع المعلومات ويتم صياغتها    الجمهوريةن يدون ويحرر وكيل  أ ذن  في الإ  بالكتابةويقصد  
 2. للبطلان ةجراء يعرض العمليوتختلف هذا الإ  ةرسمي ةفي ورق

ن تلك الحيثيات  أ ب اعتبارهو يمكن أهذا العنصر مرتبط بالتبرير  العملية:سبب اللجوء إلى  (2
  ذن والتي دفعت بضابط لمنح الإ ةقنعت الجهات القضائيأالتي تحتوي على العناصر التي 

   . التسرب والتحري  بأسلوب بالاستعانة المطالبة القضائية الشرطة
 في الإذن منها: ذكر تمن البيانات  ةورد المشرع مجموعأولقد 
 الأسلوب. التي تبرر اللجوء إلى هذا  الجريمة -
   .ذن باطلا فيجب ذكر السبب كي لا يكون الإ -

  الكاملة   الهويةبالتسرب    حالممنو الإذن  ن يتضمن  أ يجب  القضائية:    الشرطةضابط    ةهوي (3
 ،صفته،  اللقبو   الاسم  :تحت مسؤوليته وهي  العمليةي تتم  ذال  القضائية  الشرطةبط  الض

 . التي يتبعها المصلحة الرتبة،
  ة بعملي  أذنالتحقيق الذي يأو قاضي    الجمهوريةعلى وكيل   : التسرب  ة لعملي الزمنية  المدة  (4

شهر  أ   ةربعأن تتجاوز أذن والتي لا يمكن  في الإ  ةللعملي  ة محددال  ةزمنيال  ةلمدذكر ا  التسرب
  العملية  ةكما يذكر تاريخ مباشر   ية،جراءات الجزائمن قانون الإ  15  مكرر  65  المادةحسب  

 3. وتاريخ نهايتها
ن يكون تاريخ  أ بل يمكن    العملية  بدأيهذن هو تاريخ  ن يكون تاريخ صدور الإأولا يمكن  

مثلا وهذا قصد التحضير الجيد    بأسبوع   بالعمليةذن  بعد تاريخ صدور الإ  العملية  ةمباشر 
 

، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، 3، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، طحزيطمحمد  1
 . 260، ص2022

 .83، ص2009، دار هومة للنشر، الجزائر،  5أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، ط 2
 . 76قادري أعمر، المرجع السابق، ص 3
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  الجمهورية ل  يوك  العمليةالمسؤول عن    القضائية  الشرطة  ضابطن يبلغ  أالتسرب على    ةلعملي
 1العملية. بدايةعن تاريخ 

ذن  الإ  ةرخص  ة ن يحافظ على سريأ  العمليةالمسؤول عن    القضائية  الشرطةبط  اعلى ض
 ةالانتهاء من عملي  إلا بعدجراءات  في ملف الإ   الرخصةيودع هذه    أنب  العملية  ةبمباشر 

   العملية. ةعلى سري للمحافظةالتسرب وهذا 

 التسرب  الإذن ب المخول لها منح  الجهة :ثانيا

قانون الإ   11مكرر    65  المادةحسب نص   يجوز لوكيل    :"...نهإف  الجزائيةجراءات  من 
  ة بمباشر   الحالةبته حسب  ارق  يأذنن  أ   ةجمهوريال ل  يخطار وكإو قاضي التحقيق بعد  أ  الجمهورية

 ..." التسرب  يةعمل

المادة يتضح لنا جليا الأشخاص المخول لهم منح الإذن بمباشرة عملية التسرب  من نص 
 وهم:

  للنيابة ول  ذن بصفته الممثل الأالإ  ةول عن منح رخصوهو المسؤول الأ  ة:جمهوري الل  يوك (1
بعد    ةالعام ضأوهذا  يقدم  الإ  القضائية  الشرطةبط  ان  بمنح  عن طلب  بتقرير  مرفق  ذن 

 2العملية.
التحقيق (2 قاضي    : قاضي  رخصأتحقيق  اليستطيع  يمنح  بمباشر الإ  ةن  بعد    العملية  ةذن 

  الضبطيةبين قاضي التحقيق مع    العلاقةوتكون    ية(وكيل الجمهور )  العامة  النيابةخطار  إ
 3قضائية. ةنابإطار التحقيق ضمن  إفي  القضائية

 
لوجاني نور الدين، أساليب البحث حول علاقات الشرطة القضائية بالنيابة العامة واحترام حقوق الانسان، مدرسة الشرطة  1

 . 16، ص 2008طيبي العربي، سيدي بلعباس، الجزائر،  
 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.   36و   35راجع المادتين  2
 . 15نور الدين، المرجع السابق، ص لوجاني  3
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 ة التسرب: المخول لهم مباشر  الأشخاص :ثالثا 

وكلت  أالتسرب حيث    ةالقيام بعملي  القضائية  للضبطية  12  مكرر  65  المادةنص  خول  
 . بشكل خاص 1ن والمسخرو عوانهم بشكل عام أ و  القضائية الشرطةبط اإلى ض ةهذه المهم

 القضائية  الشرطةضباط  الأولى: الفئة

جاء ذكرهم في نص    القضائية  الشرطةضابط    ةويتمتع بصف قانون    15  المادة من  من 
   :وهم الجزائيةجراءات  الإ

 البلدية. الشعبيةرؤساء المجالس   (1
 . ط الدرك الوطنياضب (2
 . من الوطنيلأل   الشرطةمحافظي وضباط  و للمراقبين  الخاصة  للأسلاك تابعون  الالموظفون   (3
  م قل وتم تعيينهمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأأضباط الصف الذين  (4

 ةام ووزير الدفاع الوطني بعد موافقتخبموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الأ 
 ة. لجنه خاص

من الوطني الذين  لأل   الشرطةعوان  أ للمفتشين وحفاظ و   الخاصة  للأسلاك تابعون  الالموظفون   (5
مشترك صادر  قراربموجب    هموالذين تم تعيين  الصفةقل بهذه  ثلاث سنوات على الأ  وامضأ

 ة لجنة خاصة.بعد موافق ات المحليةوالجماع ةعن وزير العدل ووزير الداخلي
العسكري (6 للمصالح  التابعين  الصف  وضباط  خصيصا    للأمن  ةضباط  تعيينهم  تم  الذين 

ها القانون  حمن  ةهذه الفئ.  بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
 . التسرب  ةالحق في مباشر 

 

 
 تضيف لنا فئة أخرى تساهم في عملية التسرب وهي فئة المسخرين.  14مكرر   65والمادة  13مكرر   35المادة   1



 ماهية التسرب                                                                الأول:  الفصل 
 

 
23 

 

   القضائية الشرطةعوان أ الثانية الفئة

مساعد  بهم  حددتهم    القضائية  الشرطةضباط    يونقصد  قانون    19  المادةوالذين  من 
   :وهم الجزائيةجراءات  الإ

 الشرطة.مصالح   موظفو -
 . الدرك الوطنيفي ضباط الصف  -
   للأمن.  ةمصالح العسكريال ومستخدم -

 القضائية  الشرطةضباط  ةالذين ليست لهم صف

 : في المتمثلةمهامهم  الجزائيةجراءات من قانون الإ 20 المادة  دتولقد حد

 . وظائفهم  ةفي مباشر  القضائية الشرطةضباط  ةمعاون -
وامر رؤسائهم مع الخضوع  في ذلك لأ  ممتثلين  في قانون العقوبات  ةثبات الجرائم المقرر إ -

 . ليهاإالتي ينتمون ة لنظام الهيئ
 . عن مرتكبي تلك الجرائم ةالمعلومات الكاشف ةجمع كاف -
التسرب تحت    ة عملي  ةلا وهي مباشر أخرى  أ   ةمهم  12ر  مكر   65  المادة ضافت لهم  أكما   -

 العملية. بتنسيق  المكلف  القضائية الشرطةبط اض  ةمسؤولي

   المسخرون  ة:الثالث  ةالفئ

  فئة أخرى إلى جانب الشرطة   14مكرر    65  والمادة  13مكرر    65  ةورد في نص الماد 
 القضائية الشرطةبالمسخر كل شخص يراه ضابط المسخرين ويقصد  القضائية وأعوانهم وهي فئة

 . التسرب ةجاز عمليإنمفيدا في 
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   التسرب ةتنفيذ عملي  ة مد :رابعا

شهر لكن المشرع منح  أ  ة ربعأتجاوز مدته  تن  أ فلا يجوز    المدةذن محدد  ن يكون الإأيجب  
نهاء  إفقد لا يتمكن المتسرب من    ،و التحقيق لذلكأذا دعت مقتضيات التحري  إتجديده    ةمكانيإ

وهذا التمديد يخضع لنفس الشروط الواجب توافرها    المدةشهر فيحتاج لتمديد  أ  ةربعأمهامه خلال  
 1. ذنفي الإ

  المدة  انقضاءن يوقفها حتى قبل  أالتسرب    ةالذي رخص عملي  للقاضي لقد منح القانون  
دون تمديدها يمكن    الرخصةفي    المحددة  المدةو عند انقضاء  أالوقف    ةنه في حالألا  إ  المحددة،

غاي  مواصلةللمتسرب   إلى  من    ،مورهأترتيب    ةعمله  يتمكن  تثير    ةبطريق  الانسحاببحيث  لا 
ن  أ ب  الإشارةشهر ويمكن  أ   ةربعأ  المدةن لا تتجاوز هذه  أو تعرضه للخطر شرط  أالشكوك حوله  

خطار القاضي الذي  إهو غير مسؤول عنها جزائيا فيقع عليه   الفترةعمال التي قام بها في هذه الأ
ن  أعدم تمكنه من توقيف نشاطه معهم    ةويجوز للقاضي في حال  بالعمليةالقيام    ةمنحه رخص

الإ بتمديد  لمد يرخص  تتجاوز    ةذن  الأأ   ةربعألا  على  تو شهر  هذه  دكثر  ملف    الرخصةع  في 
  2العملية.من   الانتهاءالاجراءات بعد 

   التسرب ةلعملي  الموضوعيةالشروط  :الفرع الثاني 

والتي    ةذن مشروع بل لابد كذلك من توافر شروط موضوعيليكون الإ  الشكليةلا تكفي الشروط  
 : تتمثل في

 

 

 
 من قانون الإجراءات الجزائية.   15مكرر    65أنظر المادة   1
 . 100نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 2
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 اللجوء للتسرب  ضرورة :ولاأ

القصوى    الضرورةوذلك في حالات    ،ليهإ  أجراء يلجإ خر  آ   فإنها  التسرب  ةعملي  لخطورةنظرا  
قصوى    وضرورة  ةماس  ةهو وجود حاج  الضرورة  ةفالقصد من حال  1، قانونا  المحددةفي الجرائم  

الإ هذا  كل  تستدعي  لفشل  نظرا  والتحري  إ جراء  البحث  إلى    العاديةجراءات  الوصول  بغرض 
 2. ضدهم القانونية الأدلةثبات إالمجرمين الحقيقيين و 

قيد    بإجراءات  الاستعانة  نلأ دون  شأالتسرب  من  شرط  يحميها  أو  بحريات  المساس  نه 
جراءات شرعت  ن هذا الفرع من الإنسان لأحقوق الإ  ةبحماي الخاصة الدولية والاتفاقياتالدستور 

ن  إف  العملية  لإجراء  الضرورةو  أو الدافع  أو الهدف  أ  ةفاذا تخلفت العل  استثنائية  ةلهدف معين بصف
   . يعد تعسفا لإجرائهالترخيص 

   الجرائم المتسرب فيها طبيعة  :ثانيا

دد  حجراء باطلا ولقد  القانون كان هذا الإوقع التسرب على غير الجرائم التي حددها ما    إذا
سلوب التسرب للتحري  أ   استخدامالجرائم التي يجوز    11مكرره    65  المادةالمشرع الجزائري في  
 : التي بدورها عدد هذه الجرائم وهي 5 مكرر  65  المادةحالنا على أوالتحقيق فيها عندما 

 . جرائم المخدرات (1
 الوطنية. للحدود  العابرة المنظمة الجريمة (2
 . للمعطيات  ةليالآ المعالجة بأنظمة الحساسةالجرائم  (3
 . موالالأ  تبييضجرائم  (4

 
تنص على: "... يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت   11مكرر   65المادة   1

 رقابته حسب الحالة بمباشرة عملي التسرب ضمن الشروط...".
، 2012علاوة هوام، التسرب كآلية للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائري، مجلة الفقه والقانون، جامعة باتنة،  2

 . 3ص
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 . رهابجرائم الإ (5
 . بالتشريع الخاص بالصرف المتعلقةجرائم ال (6
 . جرائم الفساد  (7

ذا  إلا  إمباشرتها    االتسرب لا يجوز قانون  ةن عمليأيمكن تخليص ما ورد في هذا المطلب  
التحقيق بعد   ضيقا وأ  الجمهوريةمكتوب من وكيل   بإذن إلالذلك ولا يتم تنفيذها  الضرورةدعت 

التي تبرر اللجوء    الجريمةذن  البطلان ويذكر في هذا الإ  ةوذلك تحت طائل  الجمهوريةخطار وكيل  إ
  ة تحت مسؤوليته وهذه عملي  العمليةالتي تتم    القضائية  الشرطةبط  اض  ةسلوب وهويإلى هذا الأ 

يمكن   التي لا  تتجاوز  أالتسرب  التحري  أ   ةربعأن  مقتضيات  يمكن تجديد حسب  و  أشهر ولكن 
  يأمر ن  أ  بإجرائهاكما يجوز للقاضي الذي رخص    والزمنية  الشكليةشروط  ال التحقيق ضمن نفس  

جراءات  في ملف الإ  الرخصةهذه    عذن وتودفي الإ  المحددة  المدة ءي وقت بوقفها قبل انقضاأفي  
 . التسرب ةمن عملي الانتهاءبعد 

   في التشريع الجزائري   التسربعمال إمجالات  :المطلب الثاني 

جراء في نوع محدد من الجرائم وهي الجرائم لقد سمح المشرع الجزائري اللجوء إلى هذا الإ 
وغير هذه التسميات    الخطيرةالوجه الجديد للجرائم والجرائم    الخاصة،الجرائم    المستحدثة،و  أ  الحديثة

موضوع هذه الجرائم وعدم استقرار الفقه والتشريعات على اسم موحد لها وجرائم   ةوهذا راجع لحداث
تطور العلمي والتكنولوجي  المستحدثه هي تلك الجرائم التي عرفت انتشارا واسعا واستفحالا كبيرا مع  

وسائل لتسهيل عملياتهم التي    الحديثةذ اتخذ مرتكب هذه الجرائم من التقنيات وطرق الاتصال  إ
صبحت تشكل تهديدا على المجتمع وقد نص  أكما    والفعالية  والسرعةشملت بالتخطيط والتنظيم  

الذي    الجزائيةجراءات  وقانون الإ   الخاصةالمشرع الجزائري على هذه الجرائم في العديد من القوانين  
المؤرخ    الجزائيةجراءات المعدل والمتمم لقانون الإ   06/22فعال من خلال القانون رقم  جرم هذه الأ

سبع  20/12/2006في   في  حصرها  المخدرات  :هيو جرائم    ةوالذي    المنظمة   الجريمة  ،جرائم 
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  ، موالجرائم تبييض الأ  ،للمعطيات ةليالآ  المعالجة بأنظمة ةالجرائم الماس الوطنية،للحدود  العابرة 
 . جرائم الفساد  ،بالتشريع الخاص بالصرف المتعلقةالجرائم  ،رهابجرائم الإ

  .في سبعه فروع السابقةمن الجرائم  جريمةكثر سيتم التطرق لكل أ لتوضيح ول

 جرائم المخدرات  الأول:الفرع 

من    بالوقايةالمتعلق    2004ديسمبر    25المؤرخ في    18-04صدور القانون    غايةإلى  
والمؤثرات   المشروع  ت والإ  الاستعمال  وقمع  العقليةالمخدرات  غير  الخاص  بها  جار  تشريع  كان 

  1985/ 16/02المؤرخ في    05-85في القانون رقم    المدرجةحكام  بالمخدرات تنظمه بعض الأ 
من    الجريمة تكفل بهذه  ال ةحكام لم ترقى إلى درجن هذه الأ أوترقيتها غير   الصحة  ةالمتعلق بحماي
 1. جميع جوانبها

القانون   جاء  من    25/12/2004  المؤرخ وقد  الفراغ  هذا  التشريع  يوتك  جهةلتدارك  يف 
من    الدولية  الاتفاقيات عن    المترتبة  الالتزاماتمع    ،الوطني الجزائر  عليها  صادقت   جهةالتي 

 2. خرى أ

من   المخدرات  جرائم  تعتبر  الجرائم  أبرز  أحيث  الأ  المنظمةنواع  على  وهي  انتشارا  كثر 
فقد   والعالمي  الوطني  المخدرات  أالمستوى  بالنظر    آفةصبحت  وهذا  العالم  تغزو  التي  العصر 

فهي تصيب الفرد   ،والدول على حد سواء للإنسانيةثار آللكوارث التي تحدثها وما ينجر عنها من 
  للمجتمع   الأساسية  الخليةالتي تعتبر    الأسرةحد مكونات أفي تكوينه العقلي والجسدي والذي يعتبر  

منها وفي    الوقايةعلى الدول التي تحملها مصاريف كبرى في مكافحتها وفي    تأثيرهاإلى    بالاضافة
عليها كما   المدمنين  الفساد في    الآفةن هذه  أعلاج  من خلال ما تستعمله    الدولة  ةجهز أ تسبب 

  بخطورة حست  أن جميع الدول  إولهذا ف  الدولة  ةجهز أ وسائل للتغلغل في  من    الإجراميةالمنظمات  
 

 . 499، ص 2014، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  17أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط  1
 . 499المرجع نفسه، ص  2
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سبل مكافحتها والقضاء عليها    لدراسة ةدولي اتملتقيو مما جعلها تلتقي لعقد اجتماعات   ةفهذه الآ
  1ة. متاح ةي وسيلأسلوب و أ ي أب

الجزائري   القانون  خصائص  قانون    للوقايةومن  حسب  المخدرات  المتعلق    18-04من 
 التالية: يتمتع بالخصائص    هتجار والاستعمال غير المشروع بها نجد الإوقمع  من المخدرات    بالوقاية

  انطلاقا المتخدرات  ب  المتعلقةطابع شمولي فقد جرم هذا القانون جميع النشاطات  ذو  نه  أ -
تمت بصفة   اذإ   ةصور   بها بأيتجار  والإ  منهانتاجها إلى صناعتها إلى توزيعها للتعامل  إمن  

 غير مشروعة. 
القانون    الجزائيةحكام  ويتمثل من خلال العقوبات والأ  يردع ذو ابع  نه  أ - التي وردت في 

 . من المخدرات بالوقايةالمتعلق  04-18

بلد  أو  من  تهريبها  طرق  وتطور  المخدرات  انتشار  طرق    بالإضافة  لآخرمام  ظهور  إلى 
الجزائري    متطورةساليب  أو  المشرع  على  لازما  كان  صناعتها  المخدرات  أ في  جرائم  يخص  ن 

   2. التسرب ةجراء عمليإتتماشى مع طبيعتها من بينها  ةمتابع  بإجراءات

   الوطنيةللحدود  العابرة المنظمة الجريمة الثانيالفرع 

  ة غير مشروع  ةنشطأذات تنظيم هيكلي متدرج يمارس    ةجراميإ  ةعن مؤسس  ةوهي عبار 
تحقيق كافة الطرق ل ةعلى المال المستخدم   الحصولالنفوذ لغرض  ةمنطق  احتكاراقتصادا وعلى 

 
 . 134، ص2001، دار النهضة العربية، مصر، 1شريف كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط 1
المخدرات بين العلاج والعقاب، مذكر لنيل شهادة الماجستير تخصص العلوم الجنائية، جامعة بن عبيد سهام، جريمة استهلاك   2

 . 79، ص 2013- 2012الحاج لخضر، باتنة، 
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الإ مشروعها  بتمويل  لجرامي  هدفها  سري  الوطنيةلحدود  العابر  في  وحمايألت   ةتام  ة وذلك   ةمين 
  1أعضائها. 

تتشكل عشوائيا بحيث يظهر من    ةتخطيط وليست مشكل  ة تكون وليد  المنظمة  الجريمةن  إ
بين    ةر اصدال تحتل مكان    جريمةمن التعقيد والتشعب وهي    عالية  ةنه بلغ درجأجرامي  السلوك الإ 
نه لا يوجد تعريف متفق  ألا  إ  الجريمة هذه    انتشار في العالم ورغم    خطورةكثر  الأ   الأمنيةالمشكلات  

من    ة من قبل مجموع  ارتكب   جريمةكل  "   :نهاأتعريفات لها يمكن تلخيصها في    ةعليه فهناك عد 
 ."تنظيم هرمي ثابت ومستمر إطارالمجرمين والمنظمين في 

والتي تستهدف    الدولية  الإستراتيجيةوطني فهي جزء من    المنظمة  الجريمة  ةمكافح  ةن طريقإ
قطاع معين بل هي    اختصاص فهي ليست من    والاقتصادية  والثقافية  الاجتماعية  التنميةتحقيق  
وهذا بهدف    بأسرهالمجتمع الوطني    ةتقع على كاف  ةوهي مسؤولي  الدولةقطاعات    ةكاف  ةمسؤولي
  2الشاملة.  التنميةتحقيق 

  ، من خطر على الصعيد الوطني  الوطنيةللحدود    العابرة  المنظمة  الجريمة  هوبالنظر لما تشكل
في هذا    المبذولة  الدوليةلمكافحتها تتماشى مع الجهود    ةمنيأ   إستراتيجيةوضع المشرع الجزائري  

التي جاء    الخاصةالتحري    بأساليب  المقصودة  الخطيرة وردها المشرع ضمن الجرائم أالمجال حيث  
  المنظمة   جريمةومن صور    الجزائيةجراءات  لإمن قانون ا  المتضمن  22-06بها بموجب قانون  

 :الوطنيةللحدود   العابرة

  الشرعية.غير  الهجرةشبكات  -
 البشرية. بالأعضاء  المتاجرةفي  الدوليةالشبكات   -

 
تايب آسيا، الآليات الدولية لمكافحة الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع علاقات دولية وقانون  1

 . 19، ص2010المنظمات الدولية المنظمة عبر الحدود الوطنية، كلية العقوق والعلوم السياسية، قسنطينة، الجزائر، 
 .106، ص 2008طيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائر،  2
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 للدعارة.  الدوليةالشبكات   -
  التاريخية.ثار والتحف شبكات تهريب الآ -

   للمعطيات ةلي الآ المعالجة بأنظمة الماسةالجرائم  :الفرع الثالث

السلبيات في الظهور حيث استغل    بدأتنه بمرور الوقت  ألا  إ  ةيجابيات كبير إ  للأنترنت
وسع  أو   تأثيرالتصبح اشد    المادية   الجريمةالانترنت التي غيرت من مفهوم    ةمعلومات شبك  القراصنة

الدليل عليها يكاد يكون مستحيل فهذه    ةقامإن نضبط مرتكبيها و أهم  والأ  ا،وتنوع  انتشاراسرع  أو 
 المادية.  الطبيعةكغيرها من الجرائم ذات  الجريمةثرا ماديا في مسرح أالجرائم لا تترك 

للمعطيات وقد نص المشرع    الآلية  المعالجة  ةنظمأظهرت بظهور    ةوهي جرائم مستحدث
  394  إلى المادة مكرر    394  المادةالجزائري عن هاته الجرائم في قانون العقوبات الجزائري من  

 . 7مكرر 

 : فعال فيما يليوتتمثل هذه الأ

و يحاول  أ ةليالآ  للمعالجة ةو جزء من منظومأو البقاء عن طريق الغش في كل  أالدخول  -
دينار جزائري إلى    50,000من   ةمالي ةوغرام  ةسنإلى  شهر  أ   3ذلك وعقوبتها الحبس من 

 . دينار جزائري  200,000
  المنظومةو تغيير  أو البقاء عن طريق الغش الذي يترتب عنه حذف نظام التشغيل  أ الدخول   -

دينار   100,000من   ةشهر إلى سنتين وغرامأ  6ي الحبس من أ  ةوعقوبتها تكون مضاعف
  .جزائري دينار  400,000جزائري إلى 

 ةو عدل بطريقأزال  أو  أ  الآلية  المعالجةدخل بطريق الغش معطيات في نظام  أكل من   -
من    ةسنوات وغرام  3شهر إلى  أ   6الغش المعطيات التي يتضمنها وعقوبتها الحبس من  

 . دينار جزائري  4,000,000دينار جزائري إلى  500,000
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تجار في  و الإأ و نشر أو توفير أ و تجميع أو بحث أبطريق الغش بتصميم   وأالقيام عمدا  -
فشاء  إو أ  وحيازةمعلومات  ةعن طريق منظوم المرسلةو أ  ةمعالجال و أ المخزنةالمعطيات  

نشر  أ لأأو  استعمال  من  و  عليها  المتحصل  المعطيات  كان  غرض  الجرائم  إي  حدى 
  1,000,000من    ةسنوات وغرام  3المنصوص عليها وعقوبتها الحبس من شهرين إلى  

 1. دينار جزائري  0,000010,0إلى 
كثر من الجرائم المنصوص  أو  أ ةعداد لجريمبغرض الإ  الاتفاقو أ ةفي مجموع المشاركة  -

  المقررة   للعقوبة  ةللمعطيات وعقوبتها تكون مساوي  الآلية   المعالجة  بأنظمة  الخاصة عليها  
 . من قانون العقوبات 5 مكرر  394 المادةذاتها حسب  للجريمة

الجناح    اعتبار - ارتكاب  في  المشار    بالنسبة  التامة  كالجريمةالشروع  الجرائم  ليها  إلجميع 
 . من قانون العقوبات  7مكرر   394  نص المادةذاتها حسب  للجنحة المقررة بالعقوبة

قصى  تعادل خمس مرات الحد الأ ةويعاقب بغرام  ةالشخص المعنوي قائم  ةمسؤولي اعتبار -
 . من قانون العقوبات 4مكرر  394 المادةللشخص الطبيعي حسب  ةالمقرر  ةللغرام

الوطني  إ  العقوبة  ةمضاعف - الدفاع  الجرائم  هذه  استهدفت  الهيئات  أذا  المؤسسات  أو  و 
 ق.ع. من  3مكرر    394  المادةشد حسب  أخلال بتطبيق إللقانون العام دون   الخاضعة

التسيير في    الدولةللتحول الذي مس كل هياكل    نتيجةجاءت    الجريمةفي هذه    والخطورة -
 الآلية  ةالمعالج  ةنظمأعن   الاستغناءن لم نقل من المستحيل  إ  الصعوبةوالتنظيم حيث من 

الخدمات    وذلك إلى  هذه  أ لا  إ  وللدولةللفرد    تقدمها التي  والتسهيلات  بالنظر   الأنظمةن 
فعال  إلى هذه الأ  يلجؤون جرام الذين  من قبل محترفي الإ   والإزالةللتخريب والتعديل    ةمعرض

 الإجرامية. لتنفيذ مخططاتهم 
سلوب  أمر الذي جعل المشرع يتبنى  الأ  ،الكشف عن الجنات في هذه الجرائم  لصعوبةونظرا   -

  .التسرب للتحري والتحقيق فيها

 
 مكرر، من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.   394يراجع المادة    1
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  الأموالجرائم تبييض  :الفرع الرابع

مختلف    ةالتي تشكلها ظاهر   الخطورةن  إ بتطور  أ  الأصعدةالتبييض على  تتزايد  صبحت 
كثر في معرفتها  أصبح يستوجب التعمق أن التصدي الفعال لها إ لذلك ف ،ليات وتقنيات ممارستها آ

  المنظومة وفي    ةعام  ةللحد من تغلغلها في المجتمعات بصف  مةيجاد حلول ملائ إ  ةقصد محاول
يد العديد  سن تم تج أمنذ    ةمعتبر   ةهميأ صبح رجال القانون يولونها  أ حيث    ة.خاص  ةبصف  الاقتصادية

  1. الداخلي والخارجي يينبمكافحتها على المستو  ةمن الخطوات المتعلق

موال يرجع من حيث مصدره إلى عصابات المافيا حيث كان يتوفر تبييض الأ  فإصلاح
 المشروعةغير    الأنشطةعن    ةناجمبفئات صغيرة(  غالبا  )  ةطائل  ةموال نقديأبيد هذه العصابات  

 . وغيرها المهربةالمشروبات  وتجارةوالابتزاز  الإباحية والأنشطةمار قوفي مقدمتها المخدرات وال

  ة موالها عوضا عن الحاجأ على مصادر    المشروعيةفي  ضن ت أهذه العصابات    احتاجت وقد  
  2ك. على حفظها داخل البنو   القدرةعدم  ةتوفر النقد بين يديها ومشكل ةإلى حل مشكل

المؤرخ    04/15ثر تعديله بموجب القانون رقم  إفي قانون العقوبات    ةوهي جرائم مستحدث
كما    7مكرره   389 المادة ةمكرر إلى غاي  389 المادةمنصوص عليها في   2004/ 11/ 10في 

من تبييض    بالوقايةوالمتعلق    2005  ةفبراير سن  6المؤرخ في    01/ 05نص عليها قانون رقم  
 . رهاب ومكافحتهاموال وتمويل الإالأ

  الناحية التبييض من    ةعملي  وتمرموال  لممتلكات والأ لجرامي  خفاء المصدر الإ إ ويقصد بها  
  :بثلاث مراحل هي  التقنية

 

 
 . 23، ص 2015فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،    1
 . 7الجزائر، د.س، ص والنشر والتوزيع، عين مليلة، الهدى للطباعة نبيل صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار  2
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   موالتوظيف الأ أولا:

يتم عن طريق تحويل عائدات   مشروعأ إلى    ةجراميإ الذي  عقارات    ةموال    بأموال كشراء 
 . مصدرها غير مشروع

   : التمويهثانيا

فيها    المرحلةوهي   تقطع  الأ  الصلةالتي  غير  بين  عن    المشروعةموال  وذلك  ومصدرها 
عن أي شبهة أو باسم شركات    بعيدينمصرفية باسم أشخاص  و فتح حسابات  أطريق صفقات  

عمليات    فيوتوزيعها    الأولى   المرحلةالقيم التي يتم تحويلها خلال  وهمية ويتمثل التمويه في تشتيت  
 . البحث والتحري  ةعملي ةثر المال وعرقلأقتفاء  ادون  للحيلولةوذلك  متعددة 

   دماجالإ :ثالثا 

في    المشروعيةالتي كسبت مظهر    المبيضةاستعمال المنتجات    المرحلةليتم خلال هذه  
  1. و في شكل نفقاتأ شكل استثمارات في النشاط الاقتصادي 

  جرائم الارهاب : الفرع الخامس

  ة ووحد  الدولةمن  أ تستهدف    ةمخالف  ةيأنها  أعلى    الإرهابعرف المشرع الجزائري جرائم  
ي عمل يكون هدفه زرع الخوف في وسط  أ  ةقليم واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بواسطالإ

  2. والممتلكات بالأشخاصمن يلحق مساسا لاأ نشاء جو من ال إو أ السكان 

صدار إب  95  ةمر سنتدارك الأ   عن المشر إف  الثقةوعدم    بالعموميةن هذا التعريف يتميز  أوبما  
  ةرهابيإ بأعمال  الموصوفةوالمتعلق بالجنايات  1995فبراير   25المؤرخ في   95/11 : مر رقمالأ

 
 . 439أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
 متعلق بمكافحة التخريب والإرهاب.  1998/ 30/9المؤرخ في   92/03المرسوم التشريعي رقم:   2



 ماهية التسرب                                                                الأول:  الفصل 
 

 
34 

 

و تخريبا كل فعل  أرهابيا  إيعتبر فعلا  : "مكرر منه على ما يلي  87  المادة حيث نصت    ةو تخريبيأ
واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن    الترابية  والسلامة  الوطنية  والوحدة   الدولةمن  أ يستهدف  

 يأتي: ي عمل غرضه ما أطريق 

جو  أبث الرعب في   - خلال  الأ   انعدام وساط السكان وخلق  و  أالمعنوي    الاعتداءمن من 
الأ  على  حياتهم  أشخاص  الجسدي  تعريض  حريتهم  أو  للخطر  أ و  أو  المس  أمنهم  و 

 . بممتلكاتهم
حريأالمرور    ةحرك  ةعرقل - والتجم  ةو  الطرق  في  الساحات  أ ر  هالتنقل  في  الاعتصام  و 

 العمومية. 
 . و تدنيس القبورأ ونبش  والجمهورية ةمعلى رموز الأ   الاعتداء -
عليها    والاستحواذ  والخاصة  العموميةالاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات   -

 . قانوني غو اختلالها دون مسو أ
لقائها  إو أرض و في باطن الأأ و تسريبها في الجو أ  ةدخال مادإو أالاعتداد على المحيط  -

و  أو الحيوان  أنسان  الإ  ةنها جعل صحأمن ش  الإقليميةو في المياه بما فيها المياه  أعليها  
 .في خطر الطبيعية البيئة

مؤسسات  ال  وسير  العامةوالحريات    العبادة  ةممارس  ةو حريأ  العموميةعمل السلطات    ةعرقل -
 . للمرفق العام المساعدة

تطبيق القوانين  ةو عرقلأو ممتلكاتهم  أوانها أع ةعلى حيا   ةالعمومي اتمؤسسالسير  ةعرقل -
 . والتنظيمات

 . خرى من وسائل النقلأ ةي وسيلأ و أو السفن أطائرات التحويل  -
 ة. و البريأ ةو البحريأ ةالجوي ةت الملاحآ تلاف منشإ -
 الاتصال. تلاف وسائل إو أ تخريب  -
 . الرهائن احتجاز -
 المشعة. و أ النوويةو أ الكيميائيةو  أ البيولوجيةو المواد أ المتفجرات   باستعمال الاعتداءات -
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  ة.رهابيإ ةو منظمأ رهابي إتمويل  -

  بالتشريع الخاص بالصرف المتعلقةالجرائم  :الفرع السادس

نظامها    ةخاص  الحيويةمصالحها    ةسيادتها وحراس  ةإلى حماي  الحديثةتسعى جميع الدول  
فيه    الاقتصادي تندرج  عن    الوطنية  العملةوالتي  تعبر  وجدت  ألذلك    الوطنية  السيادةباعتبارها 

التي    للسياسةفراد والهيئات مع الخارج  خضاع معاملات الأإ  ةوالقوانين بغي  الأنظمةمن    ةمجموع
عن طريق تنظيم الصرف    المالية  الناحيةبما في ذلك التدخل من    العام، نها تكفل الصالح  أتراها  

 الوطنية  العملةبما يحفظ    ةالخارجي  ةالتجار   ةعن عملي  ةالناتج  ،موال مع الخارجوحركه رؤوس الأ 
التي    المرتكبةفعال  ضمان ذلك تم تجريم جميع الأول   ،الاقتصاد الوطني  ةمن هبوط قيمتها وحماي

 . موال رؤوس الأ  ةللتنظيم الخاص بالصرف وحرك ةتكون مخالف

عن فعل    امتناعو  أنها كل فعل  أبالتشريع الخاص بالصرف ب  الماسةكما يقصد بالجرائم  
رؤوس    ةالمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرك  بالالتزامات  لايشكل اخلا

على تنظيمها وتنقص    وتؤثر  الدولةمن طرف    المسطرة  الاقتصادية  السياسةموال التي تؤثر على  الأ
 1لة الوطنية.العم ةقيم

المتعلق بقمع    09/07/1996المؤرخ في    22/ 96  :مر رقمجاءت هذه الجرائم ضمن الأ 
لى الخارج المعدل والمتمم  إموال من و رؤوس الأ  ة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرك  ةمخالف

قانون  الالصرف من    جريمةلغاء  إوالذي بموجبه تم    02/2003/ 19المؤرخ في    01/ 03رقم    بالأمر
 . خر غير ما هو مقرر في هذا النصآي جزاء لا تخضع لأ الجريمةن هذه أيضاح إمع 

 
الشيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود  1

 . 43، ص 2012معمري، تيزي وزو، 



 ماهية التسرب                                                                الأول:  الفصل 
 

 
36 

 

:  كما يلي  01/ 03مر  الاولى من الأ  المادةولقد عرف المشرع الجزائري هذه الجرائم في  
موال من  رؤوس الأ ةللتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرك ةمخالف  ةو محاولأ ةتعتبر مخالف"
 : ي ما يلكانت    ةي وسيلأ لى الخارج بإو 

 . التصريح الكاذب -
 . التصريح  التزامات  ةعدم مراعا -
 . لى الوطن إموال عدم استرداد الأ  -
 المطلوبة. و الشكليات  أجراءات المنصوص عليها  الإ  ةعدم مراعا -
 بها  المقترنةو احترام الشروط أ المشترطةعدم الحصول على التراخيص  -

و أ  ةذهبي   ةو قطع نقديأ  ةسبائك ذهبي  حيازةو  أو تصدير  أكما يعتبر بيع وشراء واستيراد  
بالتشريع الخاص    ةالتشريع والتنظيم المعمول بهما جرائم متعلق  ةدون مراعا   نفيسةو معادن  أحجار  أ

 ف. بالصر 

   جرائم الفساد :الفرع السابع

على الاقتصاديات   علاوة المتقدمة الصناعيةيبتلى الاقتصاديات   ةعالمي ةن الفساد مشكلإ
على    النامية تعتمد  التي  فيها  آوالاقتصاديات  تتحكم  التي  والاقتصاديات  السوق    الحكومة ليات 

  بالمرحلة والدول التي تمر    العالميةعرق الديمقراطيات  أ و   السلطة  الديكتاتورية  الأنظمةوالدول ذات  
  نهايةمؤخرا فمع    ةعالمي  ةولكنه برز كقضي  ةجديد   ةولا يعتبر الفساد قضي  الديمقراطيةلى  إ  الانتقالية
ومحاول  اتجهت  الباردةالحرب   الديمقراطي  النظام  نحو  العالم  دول  من  التكامل    ةكثير  تحقيق 

والنظام الدولي الجديد ولكن الفساد هدد في كثير من    العولمةالاقتصادي الدولي في ظل متغيرات 
 1. كثر من ذلك بقلب وجهته راسا على عقبأهذا التحول بل  بعرقلةدول العالم 

 
، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، 1صلاح الدين حسن السيسي، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي جرائم الفساد، ط  1

 . 223، ص2012القاهرة،  
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 : ريف منها اتع  ةوللفساد عد 

 الخاصة"  المنفعةجل أ من  السلطةاستغلال  " :نهأالفساد ب الدولية الشفافية ةتعريف منظم -
هو   - الخاص  العامة  الوظيفةاستعمال    ةساء إ الفساد  يقوم  ف  ، للكسب  عندما  يحدث  الفساد 

  ة، عام ةطرح منافس أو جراءإ و ألتسهيل عقد معين  ةرشو  ابتزازو أو طلب أقبول بموظف 
  للإستفادة تقديم رشاوي  ةعمال خاصأ و أو وسطاء لشركات أكما يتم عندما يعرض وكلاء 

رباح لا يمكن تحقيقها  أهم وتحقيق يللتغلب على منافس ةجراءات عامإو أ ةمن تدابير معين
 الموضوعة. في ظل القوانين 

التي   الجرائم  رقم  أوهي  القانون  نصوص  ضمن  المشرع  في    06/01وردها  المؤرخ 
 : همهاأ الفساد ومن  ةالمتعلق بمكافح  20/02/2006

o  للموظف العمومي  والإيجابية السلبية ة الرشو . 
o يجابي للنفوذالاستغلال السلبي والإ . 
o  العمومية. في مجال الصفقات  ة الرشو 
o اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص . 
o  من جرائم الفساد ةتيأخفاء العائدات المتإ و أتبييض . 
o راء غير المشروع للموظف العمومي والتستر عليهثالإ . 
o  السياسية.   للأحزابالتمويل الخفي 
o الوظيفة.ساءه استغلال  إ 
o  و التصريح الكاذب بالممتلكات أعدم التصريح . 
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   :الأول الفصل  خلاصة

 القضائية  الشرطةعون    وأضابط    قيامنه يقصد بالتسرب  ألى  إهذا الفصل نخلص    نهايةفي  
  بإيهامهم أنه جناية أو جنحة  شخاص المشتبه في ارتكابهم  الأ  ةبمراقب  ةالمكلف في تنسيق العملي

عمال  أ كغيره من    والخطورة  والحيلة  بالسريةالتسرب    ةو خاف وتتسم عمليأو شريك  أ فاعل معهم  
التسرب    ةعمال وعمليوجه الفروقات بين هذه الأ أله مما استوجب علينا بيان    المشابهةالتحري  

  ة ن يقيده المشرع بمجموعأفراد وحريتهم كان لابد  جراء وخطورته على حقوق الأهذا الإ  لأهميةونظرا  
ومن بين هذه    ةوشروط موضوعي  ةلى شروط شكليإمن الضوابط والشروط والتي تنقسم بدورها  

  الجزائية جراءات  من قانون الإ  5مكر    65  المادةفي    م المذكورةالتسرب ضمن الجرائ  ةالشروط عملي
  . عمال التسربأ ساس مجالات أ ليها على إ على سبيل الحصر والتي تطرقنا 
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فهذه  تعتبر عملية التسرب مهمة تتأسس على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري  
 . وذلك مهما كان مجال موضوعها العملية المردوديةالتحقيق الكثير من  ةتكلف هيئ العملية

وهذا ما   ةساليب معينأ ووفقالتسرب على التنسيق والتنظيم عبر مراحل  ةحيث تقوم عملي
  التسرب جراء  إحكام ألى  إتطرقنا    (المبحث الثاني)ما في  أ   (الأول المبحث  )تم شرحه وتفصيله في  

ن القضاء  أنجد  لأنناالتسرب  ةعلى عملي الرقابةفي التشريع الجزائري لبيان دور القضاء وجهات  
مرحل  ةيتابع سير عملي على    بالأساس   ةالمتابعتنفيذها وتنصب    ةالتسرب بحيث يشرف ويتابع 
و  أ  للعمليةكمنسق    القضائية  الشرطةمر بضبط  لها قانونا سواء تعلق الأ  المخولةعمل الجهات  

وما يترتب عليها من قيام    هعلي  المفروضة  بالالتزامات  هبشخص المتسرب وذلك من خلال قيام
   .تجاوزها ةمن عدمها في حال للمسؤولية
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 عملية التسرب   في  والأساليب المتبعةالمراحل   :ولالأ  المبحث

التنفيذ والاختراق  ثم  منها التحضير والتنظيم  التسرب بمجموعة من المراحل  تمر عملية 
وأخيرا الوصول إلى النتيجة ولتحقيق ذلك وضع القانون أساليب مختلفة للقيام بالعملية كما ينبغي  
من جهة ومن جهة أخرى لتنظيمها باعتبارها ترتكز على إجراءات ذات طابع قانوني ووقائي وسري  

في  وع التسرب  عملية  بها  تمر  التي  المراحل  أهم  أتناول  الأول)ليه  إلى    (المطلب  التعرض  ثم 
 . (المطلب الثاني)الأساليب الخاصة المتبعة في عملية التسرب في 

 هم المراحل التي تمر بها عملية التسرب  أ :ولالمطلب الأ 

قبل البدء فيها    والاحتياطات عملية التسرب وجب احاطتها ببعض الإجراءات    ةنظرا لسري
نجاح  إخرى و أ   جهةجرامي وللحفاظ على حياته من  إ كي يستطيع العون المتسرب اختراق أي تنظيم  

عداد لتنفيذ  الإ  ةوهذا ما يسمى بمرحل  الإجراميةإلى الجماعات   الاختراق  الولوج أوالعملية وتسهيل 
الأولوهو ما سيتم تفصيله في )  العملية تليها مرحل(  الفرع  بالتسرب والت  ةثم  غل داخل  و القيام 

   . (الثانيفرع ال)وهو ما سيتم بيانه في ي جرام التنظيم الإ

 عداد للقيام بالعملية الإ  ةمرحل :ولالفرع الأ 

  المتمثلة للعملية    المنسقةذن للقيام بعملية التسرب يجب على الجهات  بعد الحصول على الإ
يرات  ضبالتسرب القيام ببعض التح   الأشخاص المعنيون في ضابط الشرطة القضائية إلى جانب  

 : في والمتمثلةجميع الإجراءات لنجاح العملية   إتقان جلأقبل البدء في العملية وذلك من  

ويتحقق ذلك من خلال تحديد    :للمحيط المراد اختراقه والتسرب فيه  اللازمة ضبط الصور  أولا:  
 ةضافإ  ة جراميإ   ةأو شبك  ةرهابيإ  ةشرار أو جماعأ   يةسواء كان جمع  هالوسط المتسرب في  طبيعة
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فيه المتسرب  الوسط  نشاط    ة ليالآ  المعالجة  ،الصرف  ،التهريب   ،موالأ تبييض    ،مخدرات  :إلى 
 1. الفساد ،رهاب الإ ،للمعطيات

ذا كان هذا التنظيم  إجراء عملية التسرب  إمكان أو مجال    ةعلى ذلك لابد من معرف  ةزياد
  المشكلة خرى إلى الداخل ولا سيما العناصر  أ  ةداخل التراب الوطني أو خارجه أو من دول  طينش

 إلى تقدير  ةضافإلهذا التنظيم ومركزهم الاجتماعي نقاط ضعفهم وقوتهم حدود معارفهم ونفوذهم  
  بأساليب   بالاستعانةلا  إ العملية بنجاح وذلك لا يتم    لإتمام  اللازمة  والتقنية  والمادية  البشريةالوسائل  

 . عملية التسرب  لإجراء الخاصةالبحث والتحري 

 اختيار الشخص للقيام بالعملية   :ثانيا

من    والإرادة  التجربةتطلب عملية التسرب  ت بنجاح لذلك لابد  بها  الشخص    اختيارللقيام 
وذلك من    ةخاص  والنفسية  البدنية  الناحيةالتسرب وتهيئتهم لجميع النواحي من    ةالمناسب لمباشر 

ن هذه الاختبارات قد يتعرض  وقياس مدى قدرته على التحمل لأ  ةنفسي  لاختباراتخضاعه  إ خلال  
 . المتسرب فيها الجماعةلها من طرف 

ويتم تدريبه تدريب المتسرب   التسربنجاح عملية إن الجانب البدني له دور كبير في أكما 
  ة مهمال  طبيعةيتناسب مع    اقدرته على تحمل التعب والصبر وتلقينه تكوين  ةلزياد   البدنية  الناحيةمن  

  ة شخاص من عد أ ذا كانت لجميع المتسرب فيها تضم  إ  ةفيه خاص  المتسرب الوسط    لغةتعليمه  
 المناسبةالمراد التسرب فيها من الجرائم    الجريمة ذا كانت  إلي  م الآ لاعجنسيات أو تكوينه في الإ 

بتسهيل عملية التسرب مع    الكفيلة  الماديةيضا من توفير الوسائل  أولابد    ةليالآ   ةمعالجال  ةنظمأ
 .من العملية  الانتهاءمتسرب لضمان سلامته بعد ال بالعون  ةمقرب ةتوفير حماي

 

 
 من قانون الإجراءات الجزائرية.  5مكرر   65المادة   1
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 أو قاضي التحقيق لبدء العملية  الجمهوريةذن من وكيل إلحصول على ا ا:ثالث

من الشروط  يعتبر هذا الإ سابقا وتتمثل في الحصول    الشكليةجراء  التي سبق وذكرناها 
أو   الجمهوريةعملية التسرب بعد تقديم عون بالضبط القضائي لطلب إلى وكيل  ة ذن مباشر إعلى 

  15مكرر   65  المادة وفقا    والجزائية  القانونية  ةالإجراءات خاص  لاحترام لجهات التحقيق وذلك كله 
   :أو قاضي التحقيق المختص على ما يلي الجمهوريةبحيث يطلع وكيل 

ن تكون من  أسلوب التسرب يجب  أ المراد التحري أو التحقيق فيها ونقاط    الجريمة  طبيعة -
 1. الذكر ةسالف 5مكرر  65 المادةفي نص  المذكورةبين الجرائم 

  الاطلاع سلوب في التحري أو التحقيق ويتم ذلك عن طريق  اتخاذ هذا الأ  ضرورةمدى   -
  ودراسة في الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائية    الواردة سباب والدوافع  على الأ 

 . مدى جديتها
تنفيذ العملية    جاهزيةلنجاح العملية أي مدى    والتقنية  والمادية  البشريةتوفر الوسائل    مدى -

 التقنية.أو  الماديةمنها أو  البشريةسواء  المتاحةمكانيات  طار الإإفي 
بمنح    ةأو قاضي التحقيق حسب كل حال  الجمهوريةهذا الطلب سيقوم وكيل    دراسةبعد   -

ن في تنفيذ هذا  أ ى  أ ذا ر إما    ةأو في حال  السالفةذا لم تتوفر الشروط  إذن أو رفضه  الإ
أو    ضئيلةنجاح هذه العملية    ةن نسبوأ  المرجوةهداف  لا تتناسب مع الأ  خطورةسلوب  الأ

  المادة ن نص  لأ  الحريةوله في ذلك كامل    .سلوببهذا الأ   للاستعانة  ضرورةنه لا توجد  أ
بعد    الجمهوريةنه يجوز لوكيل  أص على  نت  11مكرر    65 التحقيق  طار  إخأو لقاضي 

عملية التسرب وهذا ما يؤكد   ةبمباشر   المادةذن تحت رقابته حسب  أن يأ  الجمهوريةوكيل  
   .ذن بالتسرب الإفي منح  التقديرية السلطةالتحقيق  أو قاضي الجمهوريةن لوكيل أب

 
 

 
 . 211أحمد غاي، المرجع السابق، ص  1
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 والتوغل وبدء العملية  الاختراق ةمرحل  :الفرع الثاني 

الإ الشروط  بعد  واستكمال  والتحضير  التسرب    البدائيةوالإجراءات    القانونيةعداد  لعملية 
   التالية:العمل الميداني للشخص المتسرب ويظهر عمله في الخطوات  أيبد الميدانيةوالتحضيرات 

   الإجراميةفي صفوف الجماعات   التسرب أولا:

ويتم من   الإجراميةهم صور عملية التسرب التوغل والتغلغل في صفوف الجماعات  أ من  
نشاط الجماعات    طبيعةإلى    ةضافإطرق باختلاف الجرائم المراد الكشف عليها    ةخلال ذلك عد

التنظيم الإ  الإجرامية الدخول والانضمام إلى  على المتسرب  تفيجب  ير الشك  ثجرامي بطرق لا 
ن الأشخاص  الذين يرتكبون الجرائم  أجدا كون    ةخطير   المرحلةمره وتعتبر هذه  أحتى لا ينكشف  

نهم يشكون في أي شخص جديد يدخل بينهما من  أكما   عاليةذكاء   ةالذكر يتمتعون بنسب السالفة
التحمل وحتى لا    ةصعب  ةوجسدي  ةهذا الشك يتم وضع المتسرب تحت اختبارات نفسي  ةزالإجل  أ

عنها ولا    مسؤولا   ن يكون أدون    الإجراميةفعال  مره رخص له القانون القيام ببعض الأأ ينكشف  
من    الجنائية  المسؤوليةيتحمل   الظروف    جهةلحمايته  من    المناسبةولتوفير  بمهنته    جهةللقيام 

   .خرى أ

   ة ووهمي صورية ةاستعمال هوي :ثانيا

 : التي تنص على ما يلي الجزائيةمن قانون الإجراءات  65 المادةبالرجوع إلى نص 

وبناء على    مستعارة..."  ةن يستعمل لهذا الغرض هويأيسمح لضابط الشرطة القضائية  "
ن يعلمها وكيل  أ بط الشرطة القضائية الذي تتم تحت حمايته عملية التسرب  اذلك يجب على ض

  بالإجراءالقضائية    السلطةخطار  إبعد    مستعارة  ةوراق وهميأن يمنح العون المتسرب  أ   الجمهورية
نشاط  الخرى تلقي معلومات حول  أ   ةالشخص المتسرب ومن جه  ةحماي  جهةحتى تتسنى له من  

قد يساعد المتسرب    ةمستعار   ةاستعمال هوي  ةجرامي من طرف المتسرب وترتيبها وكذلك في حالالإ
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فصاح عن اسمه أو صفته الإ  ةن يمكن في حالأعلى اكتشاف الكثير من الحقائق التي يمكن  
 1الحقيقية. 

ويقوم الشخص المتسرب بتزويد ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية والذي يعرف  
نشاطات    ةبكاف  الحقيقيةهويته   حول  الشرطة    الإجرامية  الجماعةالمعلومات  ضابط  يقوم  حيث 

حيث يمكن    البدايةمن    المرجوةهداف  القضائية المكلف بتنسيق العملية بتوجيهه للوصول إلى الأ
من طرف ضابط الشرطة   المقدمةالتعليمات    ةن يتخذ ما يراه مناسبا دون مراعا أللشخص المتسرب  

متسرب  ال حيث يكون العون    مستعارة   ةيضا باستعمال هويأويقصد    المستعارة القضائية دائما بهويته  
جواز السفر وما إلى غير   التعريف  ةمنها بطاق  ةذات معلومات خاطئ  ةوراق وثائق هوييستخدم الأ

  2الإجرامية.للجماعات  والطمأنينة الثقةوزرع روح  السريةعلى  المحافظةبهدف   ذلك وكل هذه

 جرامي للتنظيم الإ  الكافيةوالمعلومات   الأدلةجمع  :الفرع الثالث

والتي  تمهما كان  الأدلةفي جمع  أالوسط المتسرب فيه يبد ةن يجوز في المتسرب ثقأبعد 
ن تفيد في التحقيق حول الجرائم المراد الوصول  أعضاء الوسط المتسرب فيه والتي يمكن  أ تدين  

التي يمكن    اللازمةالمتسرب وحصوله على الامكانيات والوسائل    ةإلى اكتشافها وهنا تظهر كفاء 
  5مقرر    65  المادةتعين بها للوصول إلى الهدف والقيام بمهمته كما ينبغي وعليه حسب  سي  نأ

الإجراءات   قانون  من  الوكيل    الجزائيةدائما  منه    الجمهوريةسيصبح  والصادر   بالإذنالمختص 
في مهمته مثل وسائل الاتصال   المتسربن تساعد أيمكن  ةباستعمال أي وسيل يأمربالتسرب ان 

سلكي  السلكية الترتيبات  أ من    ةولا  اعتراض المراسلات وكذلك يسمح له بوضع  دون    التقنيةجل 
من    الصادرة  السريةأو    العلنيةصوات  جل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأأ المعنيين من    ةموافق

شخ  في  أ أو    صطرف  عموميأ شخاص  لعد    ةماكن  أو  لشخص  صور  حتى  أوالتقاط  شخاص 
 المستعملة  الحديثةساليب  ن المشرع ربط هذه الأ أالمتواجدين في مكان خاص وترتيب لذلك نجد  

 
 .245عمارة، المرجع السابق، ص فوزي   1
 2المرجع السابق، ص سيدهم سيدي محمد،   2
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 الجمهوريةوكيل    بإذنجرامي  حول التنظيم الإ   الكافيةمن طرف المتسرب للحصول على المعلومات  
و أ التحقيق  الإأوقات  يعد  القضائية  الجهات  من  الترخيص  دون  الوسائل  لهذه  استخدام  جراء  ي 

 1. باطلا

 في عملية التسرب   المتبعة  الخاصةساليب الأ :المطلب الثاني 

  بأساليب   الاستعانةجاز المشرع  أنجاحها كما خطط لها  إجل القيام بعملية التسرب و أمن  
تسمح للشخص المتسرب اللجوء إلى استخدامها واستعمالها وهي وسائل وتقنيات    ةوطرق خاص

واحترام الحريات    ةأو حرم  بمبدأتمس    لأنهاصلا غير مسموح بها قانونا  أ  الحقيقةهي في    ةحديث
نسان  بحقوق الإ  المتعلقة  الدوليةوالمواثيق    السماويةالذي سلمت به مختلف الشرائع    للأفراد  الخاصة

  الخاصة  ةيضا الحيا أللجزائر في موادها لكن من هذه لحمايتها    المختلفةكما نصت عليها الدساتير  
الجرائم والاعتداءات وردت استثناءات على هذه الحيا  المشرع وضع قواعد    ة من   إجرائيةحاول 

ويظهر    الخاصة  المصلحةعلى    العامة  للمصلحةوالقضاء عليها وذلك كله تدليلا    الجريمةر  لحصا
وذلك كله لضمان    الحقيقةير التحريات والتحقيقات القضائية بهدف الوصول إلى  يذلك في حسن تس

 2بالأفراد.  الخاصةسرار الأ  ةحماي

مما جعل المشرع يفكر في   ة جرام ساهم في ظهور جرائم خطير فالتطور السريع لتقنيات الإ 
  والوقاية هذه الجرائم    خطورة  ةطار عملية التسرب لمواجهإفي    ةوخاص  ةساليب حديثأوضع تقنيات و 

سميت   حيث  خبر   لأنها  الخاصة  بالأساليبمنها  مجال    ةكبير   ةتتطلب  في    الأجهزةومعارف 
ن استخدامها واستعمالها يكون قبل البدء  أمن حيث التطبيق كما  ةيضا معقدأو   الحديثة  ةالتكنولوجي

المستخدمين    ةيضا تشكل خطرا على سلامأعداد والتحضير  الإ  ةفي عملية التسرب بمعنى في مرحل
  ة كالحق في الحيا  للإنسان  الأساسية  الشخصيةكما سبق وذكرنا تؤدي إلى انتهاك الحقوق    لأنهالها  

 
 .72، ص2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى للنشر، الجزائر، 1
 . 23أحمد غاي، المرجع السابق، ص  2
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إلى استعمالها    الخاصة اللجوء  حالإولذلك يجب  الوسائل    ةلا في  على    البديلةغياب  للحصول 
 . المعلومات

بالتفصيل قهذه الأ  ةولمعرف الأ )منا هذا المطلب إلى فرعين  س ساليب  يتضمن    (ولالفرع 
 .والتقاط الصور صوات تسجيل الأ (الفرع الثاني)المحادثات و  التنصت على

 التنصت على المحادثات  الأول:الفرع 

وتتطلب   الهاتفيةبين عناصر التنظيم والمكالمات  السريةتسمى بالتنصت على المحادثات 
مباشر   ةبعد   الإلكترونية  المراقبةهذه   تبث  تسجيل    للأشخاص  الخاصة  ةالحيا   ةتقنيات  المراد 

 الموافقةاستعمال التقليم من طرف المتسرب لا تحتاج إلى    ةفي حال  الحالةمكالماتهم ففي هذه  
في حين في    الإلكترونيةالوسائل أي    ةبواسط  ةنه محل مراقبأحدا  أ نه لا يعرف  أبحيث اعتبار  

استعمال عميل    ة ويظهر ذلك في حال  المراقبةطراف على حد الأأ   ةبعض تقنيات تعتمد على موافق
الآ  الطرف  علم  دون  المكالمات  لتسجيل  مخبئ  صوت  مسجل  تسجيل  المتسرب  يمكن  كما  خر 

المكالمات   شريط والتنصت على كل  عن    الإلكترونية  والمراقبة  المسجلة  الهاتفيةمحادثات على 
 1. طريق تسجيل الفيديو وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا الليزر

  المتحدة من طرف المحاكم في الولايات    المرخصة  الإلكترونية  المراقبةحيث عرف استخدام  
كثر واعتبر التنصت الهاتف الأ  1990إلى عام   1970من عام  الفترةارتفاعا كبيرا في  الأمريكية

شهد تزايدا محسوسا منذ    الإلكترونيةن التنصت على المحادثات  أغير    التقنيةشيوعا بفضل هذه  
 2.يوما 38إلى  19من   المراقبةعملية  ةالثمانينات وتضاعف متوسط مد  نهاية

ف هذا  عصرنا  مراقب  الحديثة  التكنولوجية  الثورةن  إ ففي  في  هاما  دورا  المراسلات    ةلعبت 
التي    المتطورة  والاتصال  الإعلام  ةتكنولوجي  ةصوات والتقاط الصور بواسطوتسجيل الأ   الإلكترونية

 
 . 196-195الدوادي، المرجع السابق، ص  مجراب 1
 . 197المرجع نفسه، ص  2
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  التكنولوجية  الثورةن إف  الأخيرةفي السنوات  1ة. على مسافات بعيد  ةفائق ةومقدر  ةمتناهي ةتتميز بدق
ثناء  أقبل و   ةخاص  واللاسلكي  السلكية  الإلكترونيةالمراسلات    ةبارزا في مراقبصبحت تلعب دورا  أ

للقيام   المتسرب    بالجريمةالتحضير  العون  المجرمين بوسع  القيام    الاستعانةمن طرف  قبل  بها 
   : بعملية التسرب ويتم التنصت بطريقتين هما

 : نواع منهاأ ةمس عد تو ة: لكتروني المراسلات الإ  أولا:

  الإلكترونية  المراقبة  ةممارس)بالارم( إلى    اتفاقيةتشير    :لكتروني التنصت على البريد الإ  (1
يتضمن   المراقبةن لفظ إعملية التسرب وبالتالي ف المراقبةنواعها باستثناء التسليم أبمختلف 

 الإلكترونيةالقضائية في التحقيقات باستخدام وسائل التكنولوجيا    للشرطة الجديدةساليب الأ
وغيرها  النصيةوهي التنصت على البريد الالكتروني الذي يحتوي على الرسائل  المعاصرة

الفيديو وترتب وتمتد هذه    ة جهز أماكن  أ الاستماع وتحديد    كأجهزة  الإلكترونيةمن الرسائل  
تصرف    المراقبة أي  أو  والتنقلات  الاتصالات  مشبوهآلتشمل  المجرمين  أوبما    2. خر  ن 

  كان لابد على الدول التعاون فيما بينها الإجراميةفعالهم  أالتي  الحديثةيستعملون التقنيات 
   .حدث منهاواللجوء إلى نفس التقنيات التي يستعملونها  أو  الأ 

للتنصت على البريد    (D.C.S/    ي سي اس)د  برنامج كارنيفور (2 هو برنامج مخصص 
عبر أي    والمرسلة  الواردة  الإلكترونية  البريديةوفحص الرسائل    ةمستمر   ةلكتروني بصفالإ

شركإحاسب   أي  تستخدمه  خدم  ةلكتروني  بتوفير  الرسائل  الأ  ةتقوم  مرور  عند  نترنت 
يعاقب عليها القانون ومن خلال    مجرمة   بأفعال   متعلقةعبر خدماتها أو رسائل    المشبوهة

  لأية الفيدرالي والتصدي    بالأمن  المتعلقةصبح المكتب الفيدرالي يتتبع القضايا  أهذا البرنامج  
  المكتب وبفضل هذا البرنامج تمكن    الأمريكية  المتحدة هجوم داخل تراب الولايات    ةمحاول

عصابالفيدرالي الأ  اكتشاف  من   العسكرية  تالمنشئاعلى  للسطو  تخطط  كانت    ةمريكي 

 
 . 199الدوادي، المرجع السابق، ص  مجراب 1
 . 203، ص نفسهالمرجع   2



   تنفيذ عملية التسرب                                                          صل الثاني:  الف

 
49 

 

تفجير    ةلسرق  الأمريكية الولايات    الموجودة  الطاقةمتفجرات لاستخدامها في  جنوب شرق 
 1الأمريكية.  المتحدة

ن  ألكتروني الذي يمكن  برسائل البريد الإ  المرفقة  :لجميع الصور  والمراقبةبرنامج الفحص  (3
ن يوقعوا وثائق قبل  ألابد عليهم    الأجهزة وحتى الذين وضعوا في هذه    ة يكون محل شبه

 الإجرامية  العصاباتالجماعات    ةجل محاربأالتوظيف يلزمون باستعمال البرامج هذه من  
  2. دون ذلك 

   العاديةالمراسلات  :ثانيا

خرين  آشخاص  أ  ة وراق يرسلها شخص ما أو عدأعلى شكل    المرسلةوهي كل المسائل  
سرار لابد من احترامها  أأو موقف ترسل عند طريق البريد وهذه الرسائل تتضمن   ة يظهر فيها فكر 

فلا يمكن الاطلاع عليها أو الحجز عليها    الشخصيةبها وتعتبر الرسائل من الحقوق    والاحتفاظ
وحتى    العادية  البريديةتشمل كل الرسائل    الحمايةوهذه    المختصةالقضائية    السلطةمن    بإذنلا  إ

  46  المادة التي يحميها الدستور بالنظر إلى   الشخصيةمن الحقوق   الحمايةتعتبر هذه    الإلكترونية
 ،شرفه  ةوحرم  الخاصة، المواطن    ةحيا   ةلا يجوز انتهاك حرم: "من النص منه التي تنص على

   ."ويحميها القانون 

شكالها  أبكل  الخاصةالمراسلات والاتصالات  ةسري: " نأ الثانيةفي فقرتها  المادة وتضيف
 3ة.مضمون

سراره وحقه في أ  ةنسان في حمايمن الدستور الجزائري كرست حق الإ  40 المادةن أفنجد 
من السلطات    بإذنلا  إحد الاطلاع عليها  أي  المراسلات والاتصالات التي يجريها ولا يمكن لأ   ةسري

من قانون العقوبات    137  المادةقاضي التحقيق وبموجب    الجمهوريةوكيل    المختصة القضائية  
 

 . 204الدوادي، المرجع السابق، ص  مجراب 1
، دار الكتب القانونية، المجلة 204مصطفى محمد موسى، المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت، دراسة مقارنة، طبعة   2

 . 211-208الكبرى، مصر، ص
 .2016مارس    7، الصادرة بتاريخ  14يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، العدد رقم    2016مارس    6مؤرخ في    01- 06القانون   3
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للبريد    ةأو مستخدم أو مندوب عن مصلح  الدولةعوان أ التي تنص على كل موظف أو عون من 
إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلافها واتلافها    ةيقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلم

نفسها    بالعقوبةمن إلى ويعاقب    ةمالي  ةشهر إلى خمس سنوات وبغرامأ  ثلاثةيعاقب بالحبس من  
أو يذيع محتواها ويعاقب الجاني    ةكل مستخدم أو مندوب في مصلح البرق يختلس أو يتلف برقي

سنوات    10من خمس إلى    العموميةفضلا عن ذلك بالحرمان من كاف الوظائف أو الخدمات  
جرم  أنجد   الجزائري  المشرع  الأأن  كل  شيضا  من  التي  سريأنها  أفعال  على  خطرا  تشكل   ةن 

 . الأشخاص 

الأ هذه  لكل  تجريمه  رغم  بفكأ نه  ألا  إ فعال  لكن  من    كأسلوب  الإلكترونية  المراقبة  رة خذ 
 م. وتصدي الجرائ ة بها في ميدان التسرب لمواجه الاستعانةوحتى  الجريمةساليب التحري في أ

  ة المجتمع في محارب  ةومصلح  الخاصة  ةالحيا   ةجراء وتعارضه مع حمايهذا الإ   خطورةمام  أو 
  22-06من القانون رقم    5مكرر    65  المادةالجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في  

 : جراء تتمثل فيوضع المشرع قيود وشروط لهذا الإ 

 المختصة.القضائية  السلطة بإذنلا إ والإلكترونية البريديةعدم حجر المراسلات   -
 . 5مقر   65  المادةمن بين تلك المنصوص عليها في  الجريمةن تكون أ -
  الحقيقة.  لإيصالمفيد  و ما هن يكون الحجر والاحتفاظ بالرسائل والمراسلات في حدود  أ -

 صوات والتقاط الصور  تسجيل الأ  :الفرع الثاني 

يمكن تحديد الأكم   303  المادةبالرجوع إلى نص   العقوبات  قانون  الواجب  رر من  ركان 
 السريةأو    الخاصةحاديث  التقاط الصور أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأ  جريمةتوفيرها في  
حماي  احرص  ص فالمشرع حر  على  خاص  للأفراد   الخاصة  ةالحيا   ةشديدا   ةلذلك وضع نصوصا 

   .بذلك
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 صوات تسجيل الأ أولا:

طراف دون حد الأأ  من  الهاتفيةيقصد بها تسجيل جميع المكالمات    الصوتيةتسجيلات  الن  إ
على الهواتف وتسجيل    ةذن ورضا الطرف الثاني أو دون علمه ويتم ذلك عن طريق وضع رقابإ

  1. بينهماالتي تتم  الأحاديث

تصر على منع  قصوات لا يتسجيل الأ   ةبواسط  الاعتداءن حظر  أيضا مما لا شك فيه  أو 
المحادثات   يتعد  التلفزيونيةالتنصت على  مراقبل  ىبل    الخاصة   الأحاديث تسجيل    ةيشمل حظر 

نه يمثل تعدي على  إف  الجريمةعلى كشف    المختصةفتسجيل الصوتي بقدر ما يساعد سلطات  
   .للكثير من الحقوق  الشخصيةالحريات 

الأشخاص  التي يتحدث بها    الشفويةيقصد به تسجيل المحادثات  :  صواتتعريف تسجيل الأ  (1
و خاص فالتسجيل الصوتي هو الذي يجريه رجال  أفي مكان عام   ة و خاصأ  ةسري بصفة

ن التسجيلات التي يقوم  إثبات الجنائي ولهذا فبه في مجال الإ  للاستعانة  القضائية  الشرطة
ن  ألم تصدر في ش  لأنها نظرا    الجزائيةجراءات  فراد فيما بينهم لا تعد من قبيل الإ بها الأ

كما يخرج من نطاق   الحقيقةبقصد الحصول على    القضائيةحولتها السلطات    جنائية ةدعو 
 2ه.على حق من يتم تسجيل حديث  اعتداءحداث التي لا تتضمن البحث تسجيل الأ 

هذه    لإجراء  المعدة  الأجهزة سير    ةإلى طريق  ةشار يجب علينا الإ  :صواتطرق تسجيل الأ (2
 : لي والتسجيل المغناطيسيوالتي تتمثل في التسجيل الآ  العملية
تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات    ةخاص  آلةاستخدام    ةلي يتم بواسطالآ  لي جالتس -

خصيصا لذلك وتتفق    أعدتتعمل على سطح من الشمع    ةبر إعن طريق    ةخاص
الصوت بحيث   ةعادإ صوات التي تحدثها بالضبط لكي يمكن  مع الأ  الاهتزازاتهذه  

 
ة، مبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد التاسع، كلية فسامية بولا 1

 . 396، ص 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .237فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  2



   تنفيذ عملية التسرب                                                          صل الثاني:  الف

 
52 

 

و كهربائيا  أ   ئياو جز أليا  آالتي تترجم ذلك    ةبر تؤثر العلامات على سطح الشمع في الإ
 1. ولى التي سجلتصوات الأمع الأ  متشابهةصوات  أإلى 

الميكروفون ويتم تحويلها    اهتزاز  ةعن موجات صوتي  ة المغناطيسي عبار   التسجيل ما  أ -
 . تغييرات في الضغط الجوي ثمما يؤدي إلى حدو  غيرإلى تيار كهربائي مت 

   التقاط الصور :ثانيا

  ، صور  التقاطكان هناك    إذا مكرر من قانون العقوبات سوى    303مثل    المادةلا تطبق  
  الصورة ن أ كد ذلك  أتتمثل في استعمال وسائل التكنولوجيا كما يت  ةمعين  ةتباع تقنيإذلك يتم بفضل  

 العملية. ن تقوم بهذه أ التقنية الوسيلةحيث لا يمكن سوى هذه   ،و نقلها بعد ذلكأيتم تسجيلها 

للشخص وانعكاس    والجسدية  الماديةرسم الملامح    الصورةتعتبر  :  الصور  التقاطتعريف   (1
وما يخفيه من مشاعر ورغبات فهي   انفعالاتفكار وما يعتبره من ألما يدور في عقله من 

 2. التي تكشف عن ذاته ةكساالع آة المر  هاترتبط ارتباطا وثيقا باعتبار 
  ة ما فيما يخص التقاط الصور ونقلها فهو يعد من الانتهاكات التي قد تمس الحق في الحيا أ

التي يحضر على الغير التقاطها دون   الخصوصيةمن مظاهر  صورة تعداللأن  الخاصة،
 ة.غير مشروع ةذن صاحبها ونقلها إلى الغير وتداولها بصور إ

في   الحق  هذا  على  نص  الجزائري  "46  المادةفالدستور  حرم:  انتهاك  يجوز    ةحيا   ة لا 
 ." ويحميها القانون  ،شرفه ةوحرم ة،خاصالالمواطن 

  ة جهز أ و  أساسا على استخدام الكاميرات  أالتقاط صور    ةتقوم عملي  :وسائل التقاط الصور (2
على    ،مرهمأشخاص مشتبه في  أ   ةو عد أشخص    ةتلتقط الصور والصوت لوضعي  ةخاص

 
عواس وسام، مشروعية وسائل البحث الجنائي الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بن  1

 .105، ص 2014- 2013يوسف بن خدة، الجزائر،  
عاقلي فضيلة، الحماية القانونية كحق في حرمة الحياة الخاصة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية  2

 . 233، ص 2012-2011الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  
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  للتجسس   البسيطةشكال  التي كانوا عليها وقت التصوير فالتقاط الصور يستبعد الأ  الحالة
   الصورة.ووسائل تسجيل  والمشاهدة الرؤيةالبصري فيتطلب وسائل 
 التقنية خضر لاستعمال هذه الوسائل  الضوء الأ  القضائية  للشرطةفالتشريع الجزائري منح  

الجرائم التي سبق وذكرناها    الحديثة   65  المادة في    المحصورة للبحث والتحري والتسرب لبعض 
رقم    5مكرر   القانون  الإ   المعدل  22/ 06من  لقانون  المشرع    حوسم  الجزائية،جراءات  والمتمم 

  الاستعمالوكذلك    ةلاسلكيالو   السلكية  والاتصالعلام  مراسلات عند طريق وسائل الإ ال باعتراض  
 ةو سريأ ةخاص ةبها بصف هصوات المتفو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأ  التقنية للأجهزةالواسع  

  الضرورة وذلك عندما تستوجب  ةو عموميأ ةماكن خاصأ شخاص في أ  ةو عد أمن طرف شخص 
   .نفاآ المذكورةالتسرب في الجرائم  ةلتحقيق وقبل بدء عمليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   تنفيذ عملية التسرب                                                          صل الثاني:  الف

 
54 

 

 جراء التسرب في التشريع الجزائري إحكام أ :المبحث الثاني

التسر   لخطورةنظرا   المشرع  أ وحساسيتها    بعملية    والضبطية   القضائية  للسلطةعطى 
حيث قام المشرع الجزائري من خلال  التسرب وتنفيذها  ةعملي ةساسي ومهم لمباشر أدور  القضائية

عطاء  إ بتوسيع مهام القضاء و لـ: ق.إ.ج    2006/ 12/ 20المؤرخ في    22-06تعديل القانون رقم  
  ةمنيف أفي ظرو   العمليةه  اتوقيام ه  ةلمباشر   القضائية  للضبطية  ةصلاحيات واختصاصات جديد 

هامه وخروجه منها سالما  م للقيام ب  العملية  بهاتهأو العون القائم    القضائية  الشرطةتسمح لضابط  
  والمسؤولية  (ولأكمطلب  )التسرب    ةعلى سير عملي  الرقابةيتم تناول دور القضاء وجهات سوعليه  

 . ( كمطلب ثان)  التسرب ةللقائم بعملي القانونية

 التسرب  عمليةعلى سير  الرقابةدور القضاء وجهات  :الأولالمطلب 

ساسي  أ ولى لها دور مهم و أف  القضائيةقام المشرع الجزائري بتوسيع صلاحيات السلطات  
بعمليأ القيام  العملية  ةالتسرب وكذلك مراقب  ةثناء  تبيان دور    النهايةحتى    البداية  ذمن  سير  ويتم 

  ، (ثانيكفرع  )التسرب    ةعلى عملي  الرقابةوجهات    (الأول الفرع  )التسرب في    ةقضاء في عمليال
 القضائية. الإنابةمع 

   :التسرب ةدور القضاء في عملي  الأول:الفرع 

عملية التسرب    ةساسي ورئيسي لمباشر أدور    القضائيةالجهات    بإعطاءقام المشرع الجزائري  
ضابط    بإنهائهاوكذلك   فيخضع  التسرب    القضائية  الشرطةوتوقيفها  عملية  عن  ثناء  أالمسؤول 

 الاتهام.  ةغرف  ةورقاب العامة النيابةشراف إو  لإدارة القضائية الضبطيةممارسه مهامه في 

نه يتولى وكيل  أعلى  الجزائيةجراءات من قانون الإ  02  فقرة 12  المادةكما جاء في نص  
  اختصاص   بدائرةضبط القضائي  الالضبط القضائي ويشرف النائب العام على    إدارة  الجمهورية

 . بذلك المجلس  الاتهام ةغرف ةوذلك تحت رقاب ،كل مجلس قضائي
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 : عملية التسرب  ةذن لمباشر الإ  ةمنح رخصأولا: 

مر قضائي رسمي صادر  أذن بالتسرب  ن الإإف  الأولكما سبق وذكرنا سابقا في الفصل  
المختص    الجمهوريةوكيل    إخطارالمختص أو قاضي التحقيق المختص بعد    الجمهوريةعن وكيل  

عون    "تحقيق  ،تلبس "  الحالةحسب   أو  ضابط  أن يتحصل عليه  قبل    القضائية  الشرطةويتعين 
المعدل    22-06من القانون رقم    11مكره    65  المادةوهذا وفقا لنص    1، عملية التسرب   ةممارس

قانون    155- 66رقم    للأمروالمتمم   تقتضي    الجزائية  الإجراءات المتضمن  عندما  تنص  التي 
لوكيل    أعلاه، يجوز  5مكرر    65 المادةفي    المذكورةحدى الجرائم  إالتحري أو التحقيق في    ضرورة

 الحالةتحت رقابته حسب    يأذنأن    الجمهوريةوكيل    إخطارأو لقاضي التحقيق بعد    الجمهورية
 ،تسبيب  ة،كتاب  :لا وهيإعملية التسرب ضمن الشروط التي سبق وذكرناها    ةمباشر ب  "تحقيق  ،تلبس"

   .التسرب ةمد  القضائية، الشرطة ضابط  ةهوي الجريمة، طبيعة

   :عملية التسرب ةمراقب  :ثانيا

المكلف بتنسيق عملية التسرب وللعون القائم بتنفيذ   القضائية  الشرطةلضابط    السلطة  ةمراقب
لم   التسرب  الإ  تأتيعملية  قانون  نصوص  في  التفصيل  من   المتعلقة  الجزائيةجراءات  بشيء 

 . بالتسرب

يجوز لوكيل  :" ...نهأعلى    الجزائيةجراءات  من قانون الإ   11مكرر    65  المادة حيث نصت  
 ..." خطارإ أو لقاضي التحقيق بعد  الجمهورية

 
 .337مرجع السابق،ص الدوادي، ال  مجراب  1
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ن المشرع تحدث  إالصور ف  والتقاطصوات  وعلى عكس ذلك اعتراض المراسلات وتسجيل الأ
العمليات بالتفصيل وهذا ما جاء في نص    القضائية  الرقابةعلى   من    5مكرر    65  المادةلهذه 

 1والسادسة.  الخامسةفي الفقرتين  الجزائيةجراءات قانون الإ

   "المختص الجمهوريةلوكيل  المباشرة المراقبةساس تحت بها على هذا الأ  المأذون تنفيذ العمليات "

ذن من قاضي التحقيق وتحت  إعلى    ابناء    المذكورةالعمليات    تتم  ،فتح تحقيق قضائي  ةفي حال"
 المباشرة." مراقبته 

  المانحة   القضائية  الجهةن  إف  الجزائيةجراءات  من قانون الإ   11مكرر    65  المادة ومن نص  
 : نهأي أ على عملية التسرب  بالمراقبةللقيام  المخولةذن هي للإ

نه هو المسؤول  إف  التسربعملية    ةمباشر ب ذن  صدر الإمن أهو    الجمهوريةذا كان وكيل  إ -
 العملية.على سير  المراقبةعن عملية 

عملية التسرب فهو المسؤول عن    ةذن بمباشر الإ  أصدرذا كان قاضي التحقيق هو الذي  إ -
 2العملية. على سير  ةمراقبال

التحقيق الابتدائي    ةتلبس أو بمناسب  ة في حال  جريمةجراءات عملية التسرب  إ ما يجب أن تتم   -
التحقيق  أي  أ حالات  في  التحقيق    الابتدائينه  قاضي  هذه    المباشرة  بالمراقبةيقوم  على 

لا أن هذا  قضائية، إ  ةن كان المتسرب هو عون أو ضابط شرطإ نه حتى و أالعمليات حيث  
مرحلالإ في  له  تكون  لا  رقابإ  ةقانوني  ةقيم  أي  التحقيق  ةجراء  تحت  يتم  لم  قاضي   ةذا 

 3. جراء بطابع التحقيقيصبح الإ الرقابةبهذه فالتحقيق 

 
لمزيد من المعلومات حول الرقابة القضائية، حول اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، أنظر: فوزي عمارة،   1

 . 243-240صمرجع سابق، 
 .76المرجع السابق، صالمقارن،  الإجراءات الجزائية في التشريع  عبد الرحمن خلفي،   2
 .247، المرجع السابق، ص ةفوزي عمار  3
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ثناء أ  القضائية  الضبطيةعمال  أ من    القضائية  المراقبةنه تتم عملية  أليه  إ  الإشارةما يجدر   -
 القضائية  الشرطةمن طرف ضابط    المحررة  الدوريةسير عملية التسرب من خلال التقارير  

   .المسؤول عن تنسيق عملية التسرب

 نهائها من طرف القضاء  إتوقيف عملية التسرب و  :ثالثا 

شهر وهذا حسب نص  أ  ةربعأالتسرب لا تتجاوز    ةلعملي  المحددة  المدةن إكما ذكرنا سابقا ف
  :نهأمنها حيث نصت على    الثالثة  الفقرةفي    الجزائيةجراءات  من قانون الإ  15مكرر    65  المادة

 ." شهرأ  ةربعأعملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز  ةذن مد دد هذا الإحي"

شهر  أ  ةربعأها الذي لا يتجاوز ئعملية التسرب وتاريخ انتها  بدايةنه يجب ذكر تاريخ أي أ
هذه  إ اختراق  يتم  لم  تجديد    الإجرامية  الجماعةذا  وكيل    للعملية  الزمنية  المدةيمكن  طرف  من 

  العملية.قاضي التحقيق الذي رخص للقيام بهذه  الجمهورية أو

مكن  أطالما    اوالمشرع لم يحدد عدد مرات التجديد مما يجعل المجال على التمديدات مفتوح
 1. للعون المتسرب ةذلك حماي

للقاضي الذي رخص عملية التسرب أن يوقفها حتى قبل انقضاء     المدةلقد منح القانون 
دون تمديدها يمكن    الرخصةفي    المحددة   المدةالوقف أو عند انقضاء    ةنه في حالألا  إ  المحددة،

يب   ه،مور أ  الترتيب   غايةعمله إلى    مواصلةللمتسرب   الانسحاب بطريقتحيث  من  تثير   ةمكن  لا 
ن  أب  الإشارة  ويمكن  ،شهرأ  ةربعأ   المدةتعرضه للخطر شرط أن لا تتجاوز هذه    وأالشكوك حوله  

خطار القاضي الذي  إغير مسؤول عنها جزائيا فيقع عليه    الفترةعمال التي قام بها في هذه  الأ
عدم تمكنه من توقيف نشاطه معهم أن    ةويجوز للقاضي في حال  ةالقيام بالعملي  ةمنحه رخص

 
، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، 3عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط1

  152، ص2017



   تنفيذ عملية التسرب                                                          صل الثاني:  الف

 
58 

 

بتمديد   تتجاوز    ةلمد الإذن  يرخص  الأأ   ةربعألا  على  ملف    الرخصةهذه    تودعكثر  شهر  في 
  1العملية.جراءات بعد الانتهاء من الإ

 على عملية التسرب   الرقابةجهات  :الفرع الثاني 

  الإداريةفهم يخضعون للجهات    مزدوجة  طبيعية  ةعلاق  القضائية  ةتحكم عناصر الضبطي
ينتمون   ضمن هيكلها وسلمها الإ  إليهاالتي  بالجهات    ةقانوني  ةداري كما تربطهم علاقويعملون 

لمهام  أ  القضائية مباشرتهم  تحت    القضائية  الضبطيةثناء   ةورقاب  العامة  النيابةشراف  إ فيعملون 
  القضائية   الشرطةتوضع " : نهأعلى  ق.إ.ج من   2  ةفقر  12 المادة الاتهام وهذا حسب نص   ةغرف

دارتها  إ  الجمهوريةشراف النائب العام ويتولى وكيل  إ اختصاص كل مجلس قضائي تحت    بدائرة
 2." الاتهام ةغرف ةوذلك تحت رقاب ةعلى مستوى كل محكم

صل بحيث نجد أن هناك  فهي لا تختلف كثيرا عن الأ   التسرب في عملية    الرقابةما عن  أ
 : وهي الرقابةنوعين من 

 العملية. المكلف بتنسيق  القضائية الشرطةبط ايقوم بها ض ة مباشر  ةرقاب -
وكيل  )ذن بالتسرب  الإ  ةالتي منحت رخص  القضائية  السلطةغير مباشر وتقوم بها    ةبارق -

   (.التحقيق  ضيقا  والجمهورية أ

 : على عملية التسرب المباشرة الرقابة :ولاأ

تحت    العمليةالذي تتم    القضائية  الشرطةعلى عملية التسرب ضابط    الرقابة  ةيقوم بعملي
 . ي المكلف بتنسيقهاأ مسؤوليته 

 
 . 100- 99دارين يقدح، المرجع السابق، ص  ،نصر الدين هنوني 1
 . 109المرجع نفسه، ص  2
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  القضائية الشرطةيقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون " 12مقرر  65 المادة حيث نصت  
شخاص المشتبه في الأ  ةبمراقب  العمليةالمكلف بتنسيق    القضائية  الشرطةضابط    ةتحت مسؤولي

 ة..." أو جنح جنايةارتكابهم  

يقوم   العمليةالمكلف بتنسيق    القضائية  الشرطة  ضابنجد أن    ةالسابق  المادةومن خلال  
  للشرطةخر أو عون  آعن طريق ضابط    ةأو جنح  جنايةشخاص المشتبه في ارتكابهم  الأ  ةبمراقب

ليطلعه    العملية  لىوالذي يكون على اتصال مع الضابط المسؤول ع   العمليةالمكلف بتنفيذ    القضائية
   العملية. سيرعلى مستجدات ومجريات  

 على عملية التسرب  ةالغير مباشر  الرقابة :ثانيا

من قانون    11مكرر    65  المادةوقاضي التحقيق حسب نص    الجمهوريةيقوم بها وكيل  
أن    الجمهوريةخطار وكيل  إ التحقيق بعد    الجزائية يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي  جراءاتالإ

 . قاضي التحقيق ةثانيا رقاب الجمهوريةوكيل  ةولا رقابأ :يتم التطرق إلىسبته وعليه اتحت رق يأذن

 الجمهورية وكيل  ةرقاب  :ولاأ

بها    علموابالجرائم التي    الجمهوريةوكيل    بإخطارتلتزم    القضائية  الضبطيةن  إعام ف  كأصل
يتعين "  الجزائيةجراءات  من قانون الإ   18  المادةقوم به وهذا طبقا لنص  تمع تحرير محاضر بما  

خطار  إن يبادروا بغير تمهل إلى  أو   بأعمالهممحاضر    واأن يحرر   القضائية  الشرطةط  اعلى ضب
   ..."بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم  الجمهوريةوكيل 

  ق.إ.ج من    5مكرر    65  المادةعليها    تالتي نص   ةنها خطير أب  الموصوفةيضا في الجرائم  أو 
لا إ العمليةه اته ةالتسرب فيها ولا يستطيع مباشر  ةالقيام بعملي الشرطةبط اول القانون لضخوالتي 

 . المختص الجمهوريةمن وكيل  بإذن
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رخص    الجمهوريةل  يكو ويقوم   الإأو  الذي  مباشر منح  بمراقب  ةذن  التسرب   سير  ةعملية 
 . حتى نهايتها العمليةهاته مدة طول  العملية

نه يجوز لوكيل  إجراءات فمن قانون الإ  5  ةفقر   15مكرر    65  المادةنه حسب نص  أ  كما
المرخص لها   المدةنهاء إقبل  العمليةمر بوقف عملية التسرب الأ ةالذي رخص بمباشر  الجمهورية

ثناء  أ  الجمهوريةالمشرع لوكيل    منحهاالتي    الرقابةدوات  أمن    ة دا أ  ةبمثاب  الإجراءحيث يعتبر هذا  
   سير العملية.

   قاضي التحقيق  رقابة :ثانيا

  بمباشرة التي رخص فيها للقيام    العمليةسير عملية التسرب في    ةالتحقيق بمراقبيقوم قاضي  
 1.جراءات التحقيقإجراء بطابع الإ  بغيص الرقابةفقاضي التحقيق بهذه  ،عملية التسرب 

قليمي فيكون  إمني إلى  الأ  الاختصاصجاز المشرع لقاضي التحقيق لتوسيع وتمديد  أما  
   2ق.إ.ج. من  80والماد  2 ةالفقر   40المادتين وفق قاعدتين تقررهما  

نص   الإ  03  ةفقر   47  المادةوحسب  قانون  يشمل  إف  الجزائيةجراءات  من  أن  يمكن  نه 
أو    الإرهابية  بالأعمال  الموصوفةاختصاص قاضي التحقيق كامل التراب الوطني وهذا في الجرائم  

 التخريبية.

بوقفها في    بالأمرعملية التسرب    ة جاز المشرع لقاضي التحقيق الذي رخص بمباشر أ كما  
مكرر   65  المادةذن وهذا حسب ما جاء في نص لها في الإ المحددة  المدةي وقت قبل انقضاء  أ

 
 . 247فوزي عمارة، المرجع السابق، ص   1
 .348، ص 2018-2017عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائري، الجزء الأول، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،   2
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  لقاضي التي منحها المشرع    الرقابةدوات  أمن    ة دا أ  ةبمثاب  ء جراويعتبر هذا الإ من ق.إ.ج    15
  1. عملية التسرب  ةذن بمباشر صدر الإأالتحقيق الذي  

   القضائية الإنابة :الفرع الثالث

عناصر   فتح    القضائيةيباشر  قبل  الجرائم  عن  والتحري  بالبحث  تحقيق الاختصاصهم 
القانون في هذه    ولوقد خ  ،القضائي فتح  أ   ة،واسع  صلاحيات  المرحلةلهم  بعد  فهم  الما  تحقيق 

 2. نابات والتفويضاتمقيدون بتنفيذ الإ

جراء  إ نها  أبين مؤيدين ومعارضين لها فالمؤيدون يرونها ب  الإنابةحول    الآراءوقد اختلفت  
ن القاضي  أما المعارضون فيرون بأ  ،عمال التحقيقأ ن القاضي لا يمكن القيام بكل  ضروري لأ

بالتحقيق المكلف  الضأ  ،هو  ي  باطما  مستوى  لديهم  محله  ؤهلهفليس  للحلول  التشريع  إم  أن  لا 
  ، صبحت احدى الاجراءات المنصوص عليها في القانون أو   للإنابةمؤيدين  ال  أيوالاجتهاد غلب ر 

 3الجزائية.جراءات من قانون الإ   142إلى    138وقد نظمها المشرع الجزائري في المواد من  

 القضائية  الإنابةتعريف  :ولاأ

لا أن  إتحقيق بنفسه  اليقوم بها قاضي    القضائيةجراءات التحقيق  إ هي أن    العامة  القاعدة
بعض    السرعةمقتضيات   اتخاذ  ضابط إ في  ندب  إلى  اللجوء  منه  تتطلب  قد  التحقيق  جراءات 

 4. المختص محليا القضائية الشرطة

 الجزائية. جراءات  من قانون الإ  138  المادةوهذا حسب نص 

 
 . 348ص ، المرجع السابق ،2017ط  ،  ايبيةعبد الله أوه 1
 . 101نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 2
 . 71، المرجع السابق، ص ايأحمد غ 3
 . 74، الجزائر، ص 3، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع، طحزيطمحمد  4
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تفويض كتابي يصدر من قاضي التحقيق المختص إلى قاض أو ضابط    القضائية  فالإنابة
ضباط   أو بعض    هليقوم مقام  القضائية  الشرطةمن  تلك  ال عمال  أ بتنفيذ عمل  تحقيق في حدود 

لا أن منزلته ترقى إلى إ جراء معين إ أو مقيد بعمل  رغم كون ضابط الشرطة القضائيةهنا  الإنابة،
 1. لا ما استثنى منها بموجب القانون إجراءات  الإ  ةالقاضي الذي فوضه فيحل محله في مباشر   ةمنزل

تفويض لبعض سلطات قاضي التحقيق إلى قاضي أو ضابط    بأنها  تعرفيضا أن  أيمكن  و 
 قضائية.  ةشرط

نه يخطر القاضي  إيداع المتهم الحبس المؤقت فإنه من المناب بأ التحقيققاضي  وإذا رأى
  2ة. يراها ضروري ةسرع وسيلأ ةالمنيب بواسط

   القضائية صحة الإنابةشروط  :ثانيا

  الإجراءات من قانون    138  المادة عليه    ت نصا  عمل مشروعا طبقا لم   الإنابةكي تكون  
   :ها فيما يليز نوج ةلابد من توافر شروط معين الجزائية

ي من طرف قاضي  أقانونا بمباشرته    ةمختص  جهةمر الندب للتحقيق من  أيجب أن يصدر   (1
خير مختصا محليا في ذلك  ن يكون هذا الأأو   الجمهوريةالتحقيق وليس من طرف وكيل  

 3كان باطلا. ذا لم يدخل في اختصاصه إ لأنه
أن يصدر قاضي التحقيق الإنابة القضائية إلى أحد ضباط الشرطة فلا يجوز أن تكون   (2

الإنابة إلى عون من أعوان الضبط لأن اختصاصهم يقتصر على مساعدة الضباط في  

 
 102-101هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، صر الدين  نص 1
 
 . 101-100ص؛،  2011محمد هشام، فريجة حسين، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الخلدونية، الجزائر،    جةفري  2
 .48، ص1988، الجزائر،  2محمد صبحي، محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3
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فعدم مراعاته   ، ذلك العمل ةالمفوض مختصا لمباشر أداء مهامهم ويجب أن يكون الضابط 
 1الإنابة. لقواعد الاختصاص يرتب بطلان  

جراءات التحقيق فلا يجوز أن يكون التفويض  إ على بعض    القضائية  الإنابةأن تقتصر   (3
فلا يجوز   ،التحقيق وقصرها عليهم فقط ةقضا لبعض الصلاحيات ول ن القانون خ عاما لأ

  ، كعدم السماح للضباط باستجواب المتهم ، لقيام بهال القضائية ضابط الشرطةلهم تفويض  
  ، بالقبض  كالأمروامر  صدار بعض الأإسماع المدعي المدني كما لا يجوز له    ،مواجهته

فاشتمال    لأنها  بالإحضاروالامر    بالإيداع،مر  الأ التحقيق    الإنابةمن اختصاص قاضي 
  2ة. عليها يجعلها باطل

  ةمر الندب للتحقيق بعبارات واضحأفيجب أن يكون  ة،  مكتوبو   صريحة  الإنابةن تكون  أ (4
عمال التحقيق يحدد أ حد رجال الضبط للقيام بعمل من أالمحقق في تفويض  ةتعبر عن ني

كما أن    ،مر ضمنيا أو مبهما لا يعتبر ندباذا كان هذا الأ إف  ةبدق  المطلوبةجراءات  فيه الإ
له    ةفلا يجوز أن يكون شفويا فالتكليف الشفوي لا قيم  ا يجب أن يكون مكتوب  الندبمر  أ

لكي تتمتع   ةجراءات التحقيق مكتوبإأن تكون    الجزائيةجراءات  في الإ  الأساسيةن القواعد  لأ
 3. عليه النتائج ىساسا تبنأ وتكون  ةبالحجي

   بـ: من البيانات تتعلق ةمر الندب على جملأ أن يشتمل  (5

مصدر   - التحقيق  بقاضي  تتعلق  اسم  الإنابةبيانات  تتضمن  أن   ة،صف  ، فيجب 
 ة،...وظيف  ،مصدرها

 ،عنوانه ،متهم الليه فيجب أن تتضمن اسم إ المنسوبة ةبيانات تتعلق بالمتهم والتهم -
 المتابعة. موضوع  ةونوع الجريم ،قامتهإمحل 

 
 من قانون الإجراءات الجزائية.   138أنظر المادة   1
 . 102أحمد غاي، المرجع السابق، ص  2
 . 103نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 3
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تتعلق   - الأ  ،بوضوح  اتخاذهاالمطلوب    بالإجراءاتبيانات  سريان    مدة   ،مرتاريخ 
   1الإنابة.يام لتنفيذ أ 8 ةفيعطى للضابط مهل المدةذا لم تتحدد إف الندب

   القضائية الإنابةعلى  المترتبة ثار الآ :ثالثا 

نتائج نختصرها فيما    ةعد  القضائية  الإنابةشروط السابق ذكرها يترتب على  ال ذا توافرت  إ
  :يلي

عمال  لقاضي التحقيق مباشرتها لهذه الأ  المخولةبالسلطات    القضائية  الشرطةبط  ايتمتع ض (1
أن القاضي يعتمد    عتبارإب  ةوالحجي  بالقيمة  تحظى عمال  كما أن هذه الأ  يتسم بالشرعية

 2. حكم العمل القضائي لتأخذفلا تبقى مجرد استدلالات بل ترقى    ،صدار حكمهإ عليها في  
التحقيق عد  المخولةعمال  فيقوم بكل الأ  القضائية  الإنابةيلتزم الضابط بحدود   (2  القاضي 

 :فيها  الإنابةعمال التي يجوز تنفيذ من الأو جراءات التي استثناها القانون الإ

الإ   ةعاد  المعاينة: - هذا  يكون  تحريك  ما  قبل  ترد   العمومية  الدعوةجراء  قد  لكن 
ما لاستكمال التحريات أو عندما يرى  إ   الإنابةمر  أاستثناءات تجعل القاضي يصدر  

 ه.ابو سؤاله دون استج ، وتتم بحضور المتهم لإعادتها ةضرور 
بناء على استدعاء يوجه له   وأمن تلقاء نفسه    بأقوالهلي الشاهد  دي  :سماع الشهود -

داء اليمين  أالحضور أو    الحالةويتعين في هذه   القضائية  الشرطةمن طرف ضابط  
 3. دائهم اليمينأقوالهم دون فتسجل أما القصر أ القانونية

توقيفه للنظر لمده   ضرورةضابط توقيف كل شخص يرى  ل يجوز ل :التوقيف للنظر -
في    ةقابل  ة ساع  48 تنفيذإللتجديد  تقديمه    القضائية  للإنابة  هطار    لقاضيشرط 

 
 .103ص   السابق،المرجع   نصر الدين هنوني،دارين يقدح،  1
 .75،  74أحمد غاي، المرجع السابق، ص  2
 . 105نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 3
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ذن سبب دون  فيكون الإ  الاستثنائيةما في الحالات  أ   ،قوالهأجل سماع  أ التحقيق من  
 1.تقديمه

بما   الإنابة، فهنا يتقيدخر لتنفيذ  آ أن يفوض ضابطا    القضائية  الشرطةبط  الا يجوز لض (3
جاز له ندب غيره فيكون قد منحه حق اختيار ضابط غيره ليقوم  أ فاذا    الإنابةمر  أجاء فيه 
إذا  لا  إمر على الشخص المفوض فلا يجوز له تفويض غيره  اقتصر الأ  إذاما  أ   بالمهمة،

  2. البطلان  ةكان تحت طائل

 التسرب  ةللقائم بعملي  القانونية  المسؤولية :المطلب الثاني 

القانون   الإ   22-06بموجب  لقانون  والمتمم  الجزائري    الجزائيةجراءات  المعدل  المشرع  منح 
خصوصا في مجال البحث والتحري    القضائية  للضبطية  ة صلاحيات واختصاصات وسلطات جديد

رتب المشرع مسؤوليات ووضع عقوبات في حال  بالخطيرة   الموصوفةعن الجرائم   ة  ومقابل ذلك 
 الفردية.التي تمس الحريات   ةوخاص الإجرائيةبالقواعد  الالتزامعدم 

خرين  شخاص الآ الأ  ةوعلى حري   الخاصة  ة الحيا  ةنها اعتداء على حرمأفي عملية التسرب    فالأصل 
  بمثابةوتعتبر  .التسرب  ةثناء القيام بعمليأ القضائية الشرطةالتي يقوم بها ضباط الأعمال يضا أو 

 . جرائم يعاقب عليها القانون 

 الشرطة  ضابط  ةمسؤولي  (ول الفرع الأ )هذا المطلب إلى ثلاث فروع ندرس في  قسم  مما سبق ن
على هذه    الجنائية  المسؤوليةعدم قيام    (الفرع الثاني)في  ما  أ التسرب    ةالمكلف بعملي  القضائية

   .التسرب ةللقائم بعملي المقررة الحماية (الفرع الثالثو)فعال الأ

 

 
 .140، ص2002- 2001الإجراءات الجزائية الجزائري، عبد الله أوهايبية، محاضرات في قانون   1
 .105نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع نفسه، ص  2
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   التسرب ةالمكلف بعملي القضائية الشرطةضابط   ةمسؤولي :ولالفرع الأ 

لمسؤولي التعرض  بعملي  القضائية  الشرطةضابط    ةقبل  معرف  ةالمكلف  وجب   ةالتسرب 
   العمليةطاره هذه إقليمي الذي تمارس في الاختصاص الإ

 : القضائية  الشرطةالاختصاص الاقليمي لضابط 

 القضائية  الشرطةن ضباط  إف  الجزائيةجراءات  مكرر من قانون الإ   16و    16  تينحسب الماد
التي   الحدود  بنطاق  يتحدد  اقليمي  مجال  الجرائم في  عن  البحث والتحري  يباشرون مهامهم في 

نطاق  الجزائية الإجراءاتفي قانون المشرع  ددحولقد  العاديةأو وظائفهم  تهمفيها نشاطا ون يباشر 
  1.خرى واقليميا لباقي الفئات الأ  ةمعين ةفجعله وطنيا لفئ ،الاختصاص المكاني

بعملي  القضائية  الشرطةيعتبر ضابط   المسؤول الأ  ةالمكلف  ول أو مدير عملية التسرب 
   :التسرب وهي كالاتي ةبعملي والمتعلقة اللازمة بالإجراءاتله المشرع القيام ول التسرب فقد خ

 تحرير تقرير أولا: 

المكلف بتنسيق    القضائية  الشرطةيحرر ضابط  :  13مكرر    65  المادةلزم المشرع بنص  أ
باستثناء الجرائم التي   ، الجرائم ةلمعاين الضروريةعملية التسرب أن يحرر تقريرا يتضمن العناصر 

شخاص المسخرين المنصوص عليهم في  وكذا الأ ،المتسرب للخطر  العون قد تعرض الضابط أو 
  ةعلى عناصر معاين  علاوة   التالية:وهذا يعني أن يتضمن التقرير البيانات    14مكرر    65  المادة

فعال  الأ  المستعارة،لقابهم  أاسمائهم و   العمليةهم في  طالعناصر المشتبه في تور   ةتحديد هوي  الجريمة،
د  تحدي  ،وتحديدها   المحجوزة  الأدلة  والآلاتنوعيتها تحديدا كالسيارات  "  المستعملةالوسائل    المجرمة،

 
 . 97فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، مطبعة البدر، الجزائر، دون سنة نشر، ص  1
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رجال    ةمخادع  ةتحديد كيفي  ،ماكن تخزين وطرق التوزيع"أماكن والعناوين التي تم استعمالها  الأ
 1. من بدايتها إلى نهايتها  الجريمة اتدق رصد كل مجريات عمليأ ة بعبار  وأمن  الأ

التحقيق    وقاضي  الجمهوريةلوكيل    بالنسبةحتى    مجهولةللمتسربين    الحقيقية  الهويةوتبقى  
  2القضاة. والنائب العام وكل 

   تنسيق عملية التسرب :ثانيا

  . بالتخطيط والتفكير  بالعمليةالمكلف    القضائية  الشرطةأن يقوم ضابط    العمليةبتنسيق    يقصد
شرط  قضائية  ةن يكلف ضابط شرطأو  مشتبه في ارتكاب  أ   ةبمراقب  قضائية  ةأو عون  شخاص 

 . نه فاعل معهم أو شريكأب بإيهامهميقوم أن و  ةأو جنح الجناية

أن يستعمل    القضائية  الشرطةيسمح لضابط أو عون  "  :2  ةفقر   12مكرر    65  المادةوحسب  
   مستعارة...." ةلهذا الغرض هوي

المكلف    القضائية  الشرطةذن من طرف ضابط  الإ  ةصاحب  القضائية  السلطةخطار  إ  ةصبغ
تنسيق عن  الب  القضائية  الشرطةويقوم ضابط   المستعارة يزود الشخص المتسرب بالوثائق    بالعملية.

من طرف الشخص المتسرب وتوجيهه    الإجرامية  ةجماعالطريق تلقي المعلومات حول نشاطات  
 القضائية،  الجهةمع    ة كذلك نجد الضابط المسؤول عن العملي  المسطرة.  الأهدافلوصول إلى  ل

يراه    العمليةتقارير حول سير    ةذن عن طريق كتابالإ  ةصاحب يتخذ ما  كما يجوز للمتسرب أن 
دت سلفا بالتنسيق مع  أعبعينها حتى تلك التي    ةمناسبا من تدابير دون أن يلتزم في ذلك بطريق

 
بعنوان "علاقة الشرطة بالنيابة العامة   2007ديسمبر    12مختار غليان، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية، محاضرة بتاريخ   1

 . 2واحترام حقوق الإنسان" بمناسبة اليوم الدراسي بمدرسة الشرطة طيبي العربي، سيدي بلعباس، ص
 . 337الدوادي، المرجع السابق، ص  مجراب 2
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ومنسق   المسؤول  التزم    العمليةالضابط  قد  دام  و   بأحكامما    ة ضرور ال   واقتضتجراءاته  إ القانون 
 1. عليه الاتفاقخروجه عما سبق 

المكلف    القضائية  الشرطةعملية يقوم ضابط  لل   المحددة  الزمنية  المدةانتهاء    ةما في حالأ
وكيلالتسرب    ةبعملي الذي  قاضي  أو    الجمهورية  بإخطار  يقوم  إصدر  أالتحقيق  بدوره  وهو  ذن 

   العملية. رحسب ما تضمنه التقارير وسي العمليةجراء تمديد أو ايقاف إب

رخصإالمسؤول    القضائية  الشرطةيقوم ضابط    السريةعلى    وللمحافظة ذن في  الإ  ةيداع 
جراءات  من قانون الإ  15مكرر    65  المادةجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب حسب  ملف الإ
  2الجزائية. 

   القضائية  الشهادة :ثالثا 

ي حضره وهو  أ وشهد شهود    ،شاهد وشهيدفهو    ،شهد فلان على فلان بحق  لغة:  الشهادة
 3ر.ي حضو أ  شهودوقوم   ،شاهد

ثبات  إ  ةوهي وسيل  بالمشاهدةخبار وهي القول الصادر عن علم حصل  أو هي البيان أو الإ
 الحقيقة.الحق وتوضيح الحق وتوضيح 

  الدوق   اللمس أو   السمع أو بالبصر أو    الإجرامية  الواقعةما الشاهد فهو كل انسان عاين  أ
 4الواقعة. ةحوال وحسب نوعيأو الشم حسب الأ

 
 .249فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  1
 . 73، قاضي التحقيق القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص حزيطمحمد  2
، 2000ابن منظور، الافريقي المصري، لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر للطبع والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،   3

 . 152ص
  .74، ص السابقالمرجع    قاضي التحقيق الجزائري،،  حزيطمحمد   4
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 الشرطةبط  اضسماع  يتم    القضائيةفبعد الانتهاء من عملية التسرب وفي مراحل التحقيق  
دون الاستماع للشخص المتسرب وذلك   العمليةبصفته شاهدا عن   العمليةعن  المسؤول القضائية
ي يتم  أ ذن باسمه  يكون الإ  بالعمليةالمكلف    القضائية  الشرطةاعتبار أن ضابط  بو   ة،منيأ لدواعي  

 ة. ته كما يسلم له مباشر ويه ذكر

دارته ومسؤوليته وهذا بالرغم من  إفهي تتم تحت    العمليةيضا هو المسؤول عن تنسيق  أو 
عن نقل    ة نما شهادته تكون عبار إنه لم يشاهد بعينه ما جرى كونه لم يكن داخل الوسط المتسرب  أ

   . الشخص المتسرب ةمن وسلامأالمتسرب وهذا كما ذكرتها سابقا للحرص الشديد على   ةشهاد 

نه في نفس الوقت  إثناء القيام بمهامه فأ  القضائية  الشرطةوكما أن القانون يحمي ضابط  
عنده   تصدر  عندما  مسؤوليته  مهنيأ يقدر  ارتكابه    ةخطاء  ف  لأفعالأو  القانون  يكون    هنإجرمها 

 ة.ومدني وجنائية تأديبيه ةمسؤولا مسؤولي

   التأديبية المسؤولية

مهنيا ينتج عنه ضرر للغير   أ  مهامه خط له  تثناء ممارسأ  القضائية  الشرطةرتكب ضابط  يقد  
 تأديبية. ةفيكون مسؤولا مسؤولي

 : ثلاث درجاتإلى  التأديبيةوتقسم العقوبات 

 ثلاثة  ةالعمل لمد   منتوقيف    توبيخ أوأو    ،نذار كتابيإ  شفوي أونذار  إ  :ولىالأ  ةالدرج -
 .يامأ

 1الترقية. يام والشطب من جدول  أ  ثمانيةإلى    ةربعأ   ةتوقيف عند العمل لمد ال  الثانية:  الدرجة -
الإ التشمل    الثالثة:  الدرجة - في    ،جباري نقل  الإ   الرتبةوالتنزيل  مع    المسبق   شعاروالفصل 

 . شعار ولا تعويضاتإ والتعويضات أو الفصل بدون 

 
‌.‌26احمد‌غاي‌،المرجع‌السابق،ص 1
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 الجنائية:  المسؤولية

يتابع  ثناء العطل  أوظيفته أو حتى   ةثناء ممارسأ  جناية  القضائية  الشرطةذا ارتكب ضابط  إ
 ة.غير قانوني  ةمنزل أو القبض على شخص ما في حال ةمثال انتهاك حرم ،قضائيا

   المدنية: المسؤولية

موظفي   جميع  مسؤولي  القضائية  الشرطةيكون  الأ   ةمدني  ةمسؤولين    المدنيةضرار  عن 
تنتج عن الأ  والمعنوية يمكن أن  حدود  التي  خارج  يرتكبها  التي  وكذلك    الإجرامية  الشرعيةفعال 

   بأعماله. العامة للسلطةباعتبارها ممثل   الدولة

   عدم قيام المسؤولية الجنائية على هذه الأفعال :الفرع الثاني 

ثناء قيام ضابط الشرطة القضائية أو العون القائم بعملية التسرب بمهمة البحث والتحري  أ
قد يضطرون إلى ارتكاب أفعال وتصرفات غير قانونية عند الضرورة يترتب عنها قيام مسؤولية  
جزائية، لكن نظرا لخطورة هاته العملية على الأشخاص القائمين بها وطبيعة الأوساط الإجرامية  

تستهدفها العملية، قام المشرع بإسقاط المسؤولية الجزائية عن الأفعال والعمليات التي يقومون  التي  
 1بها أثناء المهمة لأن ضرورة التحقيق تبيح المحظورات نتيجة خطورة الجرائم محل التحقيق.

المادة   سمح لهم    12مكرر    65وحسب  المشرع  الجزائية ترى أن  الإجراءات  قانون  من 
باستعمال بعض الوسائل التي يعاقب عنها قانون العقوبات شرط ألا تكون هاته الأفعال تشكل  

 تحريضا على ارتكاب جرائم.  

 

 

 
 .240عمارة، المرجع السابق، ص فوزي   1
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   أولا: تحديد الأفعال المبررة قانونا

من قانون    34مكرر    65نص المشرع الجزائري صراحة وعلى سبيل الحصر في المادة  
 الإجراءات الجزائية على الأفعال والعمليات التي يمكن للشخص المتسرب القيام بها:  

 الاقتناء، الحيازة، النقل، التسليم، الإعطاء لـ:   (1

 المواد المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها.  -
 الأموال المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها.   -
 المنتجات المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها.  -
 الوثائق المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها.  -
 1المعلومات المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها.  -

 استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم:  (2

 الوسائل ذات الطابع القانوني.  -
 الوسائل ذات الطابع المالي.  -
 وسائل النقل.  -
 وسائل التخزين.  -
 وسائل الإيواء.  -
 وسائل الحفظ.  -
 وسائل الاتصال.  -

من خلال الأفعال السابقة نجد أن المشرع منح للمتسرب جميع الوسائل المادية والقانونية  
التي يمكن استعمالها في ارتكاب الجرائم أو وضعها تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم والهدف  

 
نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر  1

 . 165، ص2016والتوزيع، الجزائر،  
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من وراء إعطاء المتسرب هذه الصلاحيات والقيام بدعم وتقديم العون للجماعة الإجرامية هو كسب  
 ثقتهم وتبديد الشكوك حوله وحول هويته الحقيقية والهدف الحقيقي للشخص المتسرب.  

 ثانيا الإعفاء من المسؤولية الجنائية: 

 من قانون العقوبات على:  39نصت المادة 

 لا جريمة: 

 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.  (1
المشروع عن النفس أو عن الغير أو  إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الدالة للدفاع   (2

 عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء. 

، يمكن للقائمين بعملية التسرب القيام بها  14مكرر    65فكل الأفعال الواردة في المادة  
أثناء أداء مهامهم دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا أي أنهم محميين قانونا بحكم الإذن الذي يرخص  

وكان الهدف وراء جعل هذه    1لهم بذلك بشرط احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية المنظمة له. 
الأفعال مباحة قانونا لجعل المتسرب تحت حماية تامة حتى لا ينكشف أمره حيث يرتكب أفعال  
كأنها مجرمة من جهة، ومن جهة أخرى كسب ثقة الجماعة الإجرامية المستهدفة ويتظاهر كأنه 

أيضا   سماحه  عند  وخاصة  منهم  واحد  أيضا  كأنه  والمساعدة  الدعم  لهم  هوية يقدم  باستعمال 
التعريف    2مستعارة،  الهوية المستعارة من: )بطاقة  بهذه  الوثائق المتصلة  ويجوز له أن يستخرج 

صكوك   مهنية،  بطاقة  الإقامة،  شهادة  الميلاد،  شهادة  السفر،  جواز  السياقة،  رخصة  الوطنية، 
 بريدية، دفتر الشيكات(. 

 
حماية للنظام العام، المجلة  1 صالح شنين، التسرب في قانون الإجراءات الجنائية الجزائرية حماية للنظام العام والحريات أم 

 . 129لجزائر، صا، بجاية،  2الجزائرية للقانون المقارن، العدد  
، 2012جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، د.ط، دار هومة، الجزائر،  2

 .59ص
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وذلك للمحافظة على السرية وبعث روح الثقة والطمأنينة للجماعة الإجرامية المراد التوغل  
من ق.إ.ج للشخص المتسرب أن يرتكب   2فقرة   2مكرر   65وأجاز المشرع حسب المادة  1فيها، 

عند الضرورة الأفعال السابقة ولا تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم تحت طائلة  
 البطلان. 

 الفرع الثالث: الحماية المقررة للقائم بعملية التسرب 

نظرا لطبيعة نظام سير عملية التسرب فقد أضفى المشرع الجزائري حماية صريحة للمتسرب  
وأكدها بنصوص قانونية وأحاطها بجملة من الإجراءات التي تضمنت أمن وسلامة المتسرب أثناء  

 قيامه بالعملية إلى غاية إنهائه لها. 

 أولا: الإجراءات المقررة من أجل حماية المتسرب

كما سبق وذكرنا سابقا أساس فشل أو نجاح هذه العملية يعتمد على السرية كما أن   أولا: السرية:
أمن وسلامة الشخص المتسرب أيضا مرتبط بالسرية لذا وجب على القائمين على العملية إحاطتها  
للإذن   المانحة  القضائية  الجهة  بين  محصور  بها  العلم  مجال  فيكون  والمشددة  الكاملة  بالسرية 

الجمه والعون  )وكيل  العملية  عن  المسؤول  القضائية  الشرطة  وضابط  التحقيق(  قاضي  أو  ورية 
المتسرب الذي ينفذ العملية، ونظرا للطابع السري المشدد لهاته العملية فإن وكيل الجمهورية أو 
قاضي التحقيق الذي يمنح الإذن لا يحق له أن يعلم بالهوية الحقيقية للعون المتسرب فالشخص  

يعرف الهوية الحقيقية للعون المتسرب هو ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن  الوحيد الذي  
 2العملية.

التي تنص على: "يسمح لضابط أو عون    2فقرة    12مكرر    65وبالرجوع لنص المادة  
العون   أنها اعتبرت  نفهم من هنا  القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة..."  الشرطة 

 
 . 13سيدهم سيدي محمد، المرجع السابق، ص  1
 .250فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  2
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المتسرب هو محور العملية والركيزة فيها واقتضت لذلك السرية لإنجاح العملية والمحافظة على  
 أمن وسلامة المتسرب.  

وبالتالي فإنه لا يجوز لأي كان كشف هوية المتسرب، وكذا الدفع ببطلان الإجراءات بحجة 
عدم ذكر الهوية الحقيقية للمتسرب بمحاضر التحقيق طالما أن المشرع أضفى السرية على الهوية  
الحقيقية لضابط وعون الشرطة القضائية المتسرب وأضفى عليهما حماية قانونية خاصة في مواد 

اجهة الجميع دون استثناء، بما في ذلك وكيل الجمهورية وكاتب الضبط والدفاع والقضاة  في مو 
في كل مراحل الدعوى، ويجب ألا تذكر الهوية الحقيقية للضابط أو العون المتسرب في محاضر 
التحقيق،  المرسلة إلى وكيل الجمهورية أو قاضي  بذات الموضوع  المتعلقة  الضبطية القضائية 

لسرية التي أوجبها المشرع، ومن حق الضابط المكلف بتنسيق عملية التسرب أن  حفاظا على ا
يكتفي في المحضر المتعلق بعملية التسرب بذكر الهوية المستعارة ومكن له كذلك أن يكتفي بذكر  

  1عون متسرب دون ذكر الهوية المستعارة. 

 ثانيا إنهاء عملية التسرب في ظروف تضمن أمن المتسرب 

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على    3فقرة    15مكرر    65حسب نص المادة  
يحدد هذا الإذن مده عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر ويمكن أن تجدد العملية 
حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية ويجوز للقاضي الذي  

أن بإجرائها  نجد أن المشرع نص    رخص  المحددة  المدة  قبل انقضاء  بوقفها  يأمر في أي وقت 
صراحة عن حماية الشخص المتسرب لأن التراجع المفاجئ للسلطة القضائية صاحبة الإذن تدفع  

 قد تعرض حياة الشخص المتسرب لخطر أكيد.  

 

 
 . 370مجراب الدوادي، المرجع السابق، ص 1
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   ثالثا: عدم جواز سماع الشخص المتسرب كشاهد

يحتاج ملف التحريات للقضية محل عملية التسرب على مدار الدعوة الجزائية إلى إفادات  
عناصر العملية، الضابط "المنسق"، العون "المتسرب" تتعلق بالمعلومات والتفاصيل غير المتاحة  
بالطرق المباشرة أو التقليدية، والتي تتعلق عادة بنتائج معاينات عملية التسرب، إن على مستوى  

لأشخاص كفاعلين أو شركاء أو متواطئين أو بالنسبة للوسائل والأساليب التي تنتهجها العملية ا
الإجرامية حيث تكون لهذه الإفادات أهمية مفصلة في تحديد الوضعية الجزائية للشخص من خلال  

 1تقييم درجة التورط في اختراق الجرم محل التحري. 

فالمشرع وبالتوازي مع تلبية غرض هذه الحاجة المتعلقة بتقوية الإثبات الجنائي أو قاعدة  
تضمن المحافظة على أمن وسلامة روح العون المتسرب، حيث استبعد سماعه في جميع أطوار 
الدعوى الجزائية، وإذا أوجدت ضرورة لذلك، تسند المهمة لضابط الشرطة القضائية منسق عملية  

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص   18مكرر   65اهد عن العملية حسب المادة  التسرب كش 
على أنه: "يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون  

  2سواه بوصفه شاهدا على العملية." 

ويستمد ضابط الشرطة القضائية هذه الصفة كشاهد بحكم موقعه من القضية ككل باعتباره  
المسؤول الأول عن العملية برمتها منذ بدايتها وأول من بادر بإخطار النيابة المختصة بالقضية  
بموجب تقرير اخباري مفصل عن النشاط الإجرامي لهذه العصابة مبينا ضرورة استعمال أسلوب  

مقترنا إليه التسرب باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة لتجميع وتحصيل الأدلة عن    تحري خاص
الأعمال الإجرامية ترخيص لمباشرة العملية كما أنه مكلف بتجهيز تقارير عن كل إجراء ملتمسا  

 
غلاب طارق، آلية التسرب بين ضوابط القانون وإشكالات الواقع مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة  1

 .1670، الجزائر، ص01، العدد  6يوسف بن خدة، المجلد  
 .1670المرجع نفسه، ص  2
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منحه ترخيص لمباشرة العملية كما أنه مكلف بتجهيز تقارير عن كل إجراء أو عملية ميدانية مقدما  
 البيانات والمعلومات والإيضاحات عن نشاط الشبكة الإجرامية.  

و    23مكرر    65و    20مكرر    65حيث أتاح المشرع بموجب هذا الأمر لا سيما المواد  
آليات ثرية ومتنوعة من أجل حماية الشهود والخبراء والضحايا إذا كانت حياتهم    27مكرر    65

وسلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة  
ب خطير  لإظهار لتهديد  ضرورية  تكون  والتي  للقضاء  تقديمها  يمكنهم  التي  المعلومات  سبب 

 1الحقيقة. 

حيث أن العون المتسرب أو ضابط الشرطة القضائية منسق العملية أو العون المسخر في  
بعض مراحل العملية تتشابه وضعيتهم بل أخطر مع أغراض هذا القانون فإنه يجب اشتمالهم بهذه  
الحماية التي يشرف عليها القضاء في جميع مراحل الدعوى بإضافة هذه الفئات إلى المعنيين بهذه  

  2ير.التداب

   ثانيا: توقيع العقاب في حالة الاعتداء على المتسرب

من إجراءات الحماية المقررة على الشخص القائم بعملية التسرب وضع عقوبات نصت  
من قانون الإجراءات الجزائية في حق كل من يكشف هوية العون    16مكرر    65عليها المادة  

 المتسرب أو يتعرض له بالاعتداء سواء عليه أو على عائلته كما هو مبين على نحو النحو التالي: 

-  ( سنتين  من  بالحبس  الشخص  هوية  يكشف  من  كل  )02يعاقب  خمس  إلى  سنوات  05(   )
 دج. 200.000إلى   50.000وبغرامة من

 
 . 1672طارق غلاب، المرجع السابق، ص  1
 .1672المرجع نفسه، ص  2
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يعاقب كل ما تسبب بالكشف عن الهوية وأدى ذلك إلى أعمال عنف أو ضرب أو جرح على   -
سنوات إلى   5أبنائهم أو أصولهم المباشرين بالحبس من أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو 

 . 500.000إلى   200.000عشر سنوات والغرامة من 
يعاقب كل ما تسبب في الكشف عن الهوية وأدى ذلك إلى وفاة أحد هؤلاء الأشخاص بالحبس   -

دج دون الإخلال  1.000.000إلى    500.000من عشر سنوات إلى عشرين سنة والغرامة من  
 عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ق.ع. 
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 الفصل الثاني:  خلاصة

القبلية لتنفيذ العملية،    يمر إجراء التسرب بمراحل تتمثل في مرحلة الإعداد والتحضيرات 
المرحلة الأكثر خطورة على  ومن ثم تليها مرحلة الاختراق والتوغل داخل الأوساط الإجرامية، وهي  

باستخدام أساليب وتقنيات ووسائل  حياة المتسرب. القانون  له  عدة لتسهيل    ولهذا الغرض سمح 
التسرب لمسؤولية  حيث تخضع عملية  التحقيق الأخرى  بإجراءات  تقترن  يمكن أن  مهمته، كما 

 ورقابة منسق العملية الذي بدوره يخضع لإدارة وإشراف النيابة العامة ورقابة غرفة الاتهام. 

الجزائري حماية قانونية للقائمين بعملية التسرب في حال تعرضهم لاعتداء    وفر المشرع 
عن   يكشف  من  لكل  صارمة  عقوبات  على  نص  بحيث  عائلاتهم  أفراد  وحياة  حياتهم  يستهدف 

 هويتهم الحقيقية.
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التطور المذهل الذي يعرفه مجتمعنا في ميدان الإ أ ساليبه كان  أجرام وتطور طرقه و مام 

على   فعاللزاما  ابتكار طرق  تزايد وتفاقم هذه الظاهر   ةلمواجه  ة وجديد  ةالمشرع  ما    ةخطر  وهذا 
في   لقانون  آنلمسه  تعديل  الجزائيلإ اخر  الأ   ةجراءات  نجد    المبتكرة ساليب  فمن  المجال  هذا  في 
الأأ اساليب    بمعيةتسرب  السلوب  أاستحداث   وجمع  والتحري  البحث  دور  لتفعيل  عن    ةدلخرى 

   .الجرائم
فعالي في  المتمثل  الموضوع  لهذا  دراستنا  خلال  من  مكافح  التسربجراء  إ  ةوعليه    ة في 

الجزائري توصلنا في هذه   ةجراءات الجزائيفي قانون الإ  ةحكام المواد المقرر وذلك طبقا لأ  ةالجريم
   ة:نتائج التالياللى  إ ةالدراس
- 06ضافه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  أسلوب جديد للتحري  أ تسرب  العتبر  ي (1

في  ال  22 لقانون    2006/ 20/12مؤرخ  والمتمم  الجزائيالإالمعدل  لعدم    ةجراءات  وذلك 
العاديالأ  ةفعالي والتحري    ةساليب  الخطير اللبحث  التطورات  التي    ةمام  الجرائم  واستفحال 

 . ستقرار المجتمع وامن أصبحت تهدد  أ
 ةالحقيقي  ةبالهوي  هم اجراميه دون علم  ةتتم داخل جماعنها  لأ  ةخطير  ةميداني  ةالتسرب عملي (2

التوغل داخل جماع ضابط أو عون    من طرف  ةجراميإ   ةللمتسرب ويتم ذلك من خلال 
القضائية مسؤولي  الشرطة  الشرط  ةتحت  العملي  ةضابط  بتنسيق  رق  ة المكلف   ةباوتحت 

   .ذنللإ ةالمانح ةالقضائيالسلطة 
عملي (3 من  تشير  هو  تسرب  ال  ةالهدف  التي  والبيانات  المعطيات  كافإجمع  العمل    ةلى 

 ةالمستعمل  ةوالبشري  ةمكانيات الماديالإ   ةمن معرف  ةمنيوكذا تمكين المصالح الأ  ةجراميالإ
   .نه واحد منهمأهامهم بإيب ةجراميساليب العمل الإ أ وكذا 

طار تحديد الإ  على المشرع    حرص جراء التسرب  إ طابع التقني والعملي الذي يتميز به  لنظرا ل (4
يمارس فيه شكلية    القانوني الذي  شروط  قيودموضوعية  خرى  أو من خلال وضع  ا تمثل 

   .سلوب في التحري هذا الأ ةممارس تضبط
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جراءات  التي نص عليها قانون الإ  ةحدى الجرائم الخطير إ في    التسرب  ةلى عمليإيتم اللجوء   (5
الوصول    ةضرور لل  ةالجزائي قصد  والتحري  البحث  مجريات  تقتضيها  جمإالتي  ع  يلى 

 ة. بالجريم ةالمعلومات المتعلق
  ضابطوهو    ةالمسؤول على تنسيق العملي   ةالقضاء ورقاب  ةرقابتحت    مالتسرب تت  ةعملي (6

 ة.القضائي ةالشرط
  ة جراءات الجزائيفي قانون الإ  التسربفي    ةالوارد  ةمنح المشرع من خلال النصوص القانوني (7

صل  في الأ  ةقانوني  وسائل وطرق غير  الحق في استعمال  الضرورةللشخص المتسرب عند  
دون    ةالقائم بتنفيذ العملي  ةذلك لحمايكو   ،نه واحد منهم أ  ةجماعاليهام  إو   تمويههذا بقصد  و 
 . فعالمع ارتكاب هذه الأ ةجزائي ةمسؤولي ةيأن تقع عليه أ

  أو العون ضابط  ل ل  ةالحقيقي  ةلكل من يكشف عن الهوي  ة قر عقوبات مشددأن المشرع  أكما   (8
 . المتسرب

  ة من وسلامأعلى    ةوالمحافظ  ةنجاح العملي: من أجل  لغرضين  ةسريب التسرب    ةعمليتتم   (9
الشخص  بإعفاء  قام المشرع    ،التسرب  ةالقائم على تنفيذ عملي  ةجل سلامأمن  ، و المتسرب

 ةبط الشرطاويقوم بذلك بدلا عنه ض  التحقيقثناء مراحل  أدلاء بشهادته  المتسرب من الإ
   ة.المسؤول عن تنسيق العملي ةالقضائي

 : التوصيات والمقترحات
وجود هذا الجهاز لابد   ةفي حالو التسرب    ةعملي  ةدار إخلق جهاز مركزي يتكفل ب  ةضرور  -

 ة. جراءات الجزائيمن النص عليه في قانون الإ 
  ، للحدود العابرة ةالمنظم ةتماشيا مع انتشار الجريملابد من التنسيق على المستوى الدولي  -

 . نص عليها في القوانينالهذه الجرائم ثم  ةفي مكافح ةولضمان الشراك
لتمويل هذه العمليات كما فعلت بعض التشريعات    ةالعام  ةفتح صندوق لدى الخزين  ةضرور  -

 ة.العملي ةت تكلفد التي حد الو.م.أخرى مثل الأ
 . جراء التسرب فيهاإ توسيع الجرائم التي يمكن اتخاذ  -
 القائم بالعملية.نه هو المتسرب لأ العون  ةمن شهاد   للاستفادةتدابير وضع  -
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 المصادر أولا: قائمة 

 القوانين:  (1

يونيو سنة    08ه الموافق لـ:  1386صفر    18المؤرخ في    156- 66الأمر رقم   -
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم. 1966

رقم   - في    155- 66الأمر  سنة    08المؤرخ  قانون  1966يونيو  المتضمن   ،
 الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 

رقم   - سنة    20المؤرخ في    01- 06القانون  بالوقاية من  2006فبراير  المتعلق   ،
 الفساد ومكافحته.

، والمتعلق بالوقاية من  2004ديسمبر سنة    25المؤرخ في    18-04القانون رقم   -
 المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها. 

 ثانيا: قائمة المراجع 

 الكتب: (أ

الافريقي المصري، لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر للطبع والنشر،  ابن منظور،   .1
 . 2000الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،  

، دار هومة للنشر والتوزيع،  17أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط .2
 . 2014الجزائر، 

، دار هومة للنشر والتوزيع،  4أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة   .3
2007 . 

، دار هومة للنشر، الجزائر،  5أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، ط .4
2009 . 

ية بوصلعة، إجراءات البحث والتحري في مرحلة الضبط القضائي، د.ط، دار الجامعة  ور ث .5
  .2015الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية )مصر(،  
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جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة،   .6
 . 2012د.ط، دار هومة، الجزائر، 

، دار النهضة العربية، مصر،  1شريف كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط  .7
2001 . 

الفساد الاقتصادي جرائم الفساد، ط  .8 الدين حسن السيسي، موسوعة جرائم  ، دار  1صلاح 
 . 2012الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة،  

 . 106، ص 2008طيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائر،   .9
للنشر،   .10 الهدى  دار  الجزائية،  الإجراءات  قانون  في  محاضرات  خلفي،  الرحمان  عبد 

 . 2010الجزائر،
، دار بلقيس، الجزائر،  2عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع المقارن، ط .11

 . 2016سنة 

، دار بلقيس  3عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط .12
 . 2017للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، 

للطباعة   .13 الهدى  دار  ط،  د  العام،  الجنائي  القانون  في  محاضرات  خلفي،  الرحمن  عبد 
 . 2010والتوزيع، الجزائر، والنشر 

عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون   .14
 . 2006الوضعي، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية، مصر،  

عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائري، الجزء الأول، دار هومة للنشر والتوزيع،   .15
 . 2018-2017الجزائر، 

ط .16 الجزائية،  الإجراءات  قانون  شرح  أوهايبية،  الله  والتوزيع، 2عبد  للنشر  الأفكار  بيت   ،
 . 2022الدار البيضاء، الجزائر، 

الخلدونية،    جةفري .17 دار  الجزائية،  الإجراءات  قانون  شرح  حسين،  فريجة  هشام،  محمد 
 . 2011الجزائر، 
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البدر،   .18 مطبعة  والعملي،  النظري  بين  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  العيش،  فضيل 
 الجزائر، دون سنة نشر. 

للنشر   .19 هومة  دار  الأموال،  تبييض  من  الجزائري  البنكي  النظام  وقاية  ملهاق،  فضيلة 
 . 2015والتوزيع، الجزائر،  

الجزائية، ط .20 التحقيق وفق أحكام نصوص الإجراءات  ، دار هومة  2قادري أعمر، أطر 
 . 2015للنشر والتوزيع، الجزائر،  

الناشر منشأة   .21 التحريات: الاستدلالات والاستخبارات،  مناط  الشهاوي،  الفتاح  قدري عبد 
 . 2003سنة المعارف، الإسكندرية، 

، دار بلقيس للنشر  3محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، ط .22
 . 2022والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر،  

الجزائر،   .23 ،  2009محمد حزيط، قاضي التحقيق القضائي الجزائري، دار هومة للنشر، 
 . 73ص

محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع،   .24
 ، الجزائر.3ط

محمد صبحي، محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  .25
 . 1988، الجزائر، 2ط

مصطفى محمد موسى، المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت، دراسة مقارنة، طبعة  .26
 ، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى، مصر. 204

والنشر والتوزيع،   الهدى للطباعة نبيل صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار .27
 . .ن الجزائر، د.س عين مليلة،

نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء   .28
 . 2016الأول، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  
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 خلاصة الموضوع 

مهمة رجل القانون تواجه تحديات    فأضحتكثرت الجريمة وكثرت التجمعات حولها،   
يصعب تجاوزها، أمام نشاط إجرامي منظم، بأساليب تحقيق غير مجدية مما أدى بنظام العدالة  
لاستحداث أساليب جديدة، من بين هذه الأساليب "إجراء التسرب" حيث يمتاز بعدة خصائص  

ات وامكانيات، كما يستند  منها: السرية، الحيلة، الخديعة والخطورة. يقوم بها أشخاص ذوي كفاء
والتنسيق في العمليات، تحت إشراف القضاء، مما جعل العدالة    الاستعلامإلى هيئات تكفل  

 أقوى وأنجع في قمع الجريمة. 

Abstract 

Crime has become more prevalent, and gatherings around it have increased, making the 

task of legal professional’s face challenges that are difficult to overcome. In response to 

organized criminal activity and ineffective investigation methods, the justice system has 

introduced new techniques. Among these techniques is "undercover operation," which is 

characterized by several features such as secrecy, deception, trickery, and danger. These 

operations are carried out by highly skilled and capable individuals and rely on agencies that 

ensure information gathering and coordination during the operations, all under judicial 

supervision. This has made the justice system stronger and more effective in suppressing crime.  


